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مقدمة

1

عرفت الجزائر عدّة تطوّرات وتغییرات في نظامها الاقتصادي؛ حیث كان النّظام السّائد 

هو النّظام الاشتراكي، والّذي یرتكز على تحكّم الدّولة في كلّ القطاعات منذ الاستقلال 

المؤثّرة في البلاد، ولم تترك أيّ مجال للقطاع الخاص في الدّخول في المجالات الهامّة، ممّا 

إلى ظهور مشاكل اقتصادیّة تزامنا مع انخفاض أسعار المحروقات، وظهور أزمات أدّى 

اقتصادیّة دولیّة أثّرت بشكل كبیر ومباشر على النّظام الاقتصادي الجزائري، ممّا اضطرّ 

لّذي یعتمد على اللیبرالي، اواعتماد النظامالاشتراكي في الجزائر إلى تغییر النّظام المسؤولون

.الاقتصادي للخواص وتشجیع المستثمرین على الاستثمار في الجزائرفتح المجال 

عرفت الجزائر عدّة إصلاحات اقتصادیّة في مجالات مختلفة، ومن بینها مجال 

الاستثمار، والّذي یعدّ مجالا هامّا في النّهوض بالاقتصاد الوطني، فأصبح قطاع الاستثمار 

ورا كبیرا في إنعاش المجال الاقتصادي من القطاعات الهامّة والحساسة، الذي یلعب د

وتنظیمه، لذلك سن المشرع الجزائري عدّة نصوص قانونیّة تشریعیّة وتنظیمیّة للنهوض 

بالاقتصاد المحلّي من خلال دعم قطاع الاستثمار بالآلیات القانونیّة الفعّالة لتطویر التّأمین 

قطاعات في الجزائر، سواء من وترقیته، وهذا تزامنا مع الإصلاحات المطبّقة في كلّ ال

.الجانب التنظیمي والهیكلي أو من الجانب البشري والمادي

ومن أجل الأهمیة التي تلعبها الاستثمارات في التنمیة الاقتصادیة كان لزاما على الدول 

التي ترید الاستفادة منها أن تعدل منظومتها القانونیة لخلق مناخ مشجع على الاستثمار 

.ضمانات في قوانینها تكفل حمایة المستثمروذلك بإدراج



مقدمة

2

كرست  الجزائر حریة الاستثمار سواءا في الدستور الجزائري أو في القوانین المتعلقة 

لاستثمارات للجزائر والتي تؤدي إلى من ابالاستثمار والتي تهدف إلى جلب أكبر قدر ممكن

والتنظیمیة التي تستقطب المستثمرین لیات القانونیة میة الاقتصاد الوطني، كما وضع الآتن

.سواءا الوطنیین أو الأجانب لاستثمار أموالهم داخل القطر الوطني

حریة التجارة ":كما یلي2020المعدل في سنة 1996من دستور61تنص المادة 

فمن هذا النص الدستوري،1"والاستثمار والمقاولة مضمونة، وتمارس في اطار القانون

الدولة الجزائریة في تشجیع كل أنواع الاستثمارات من بینها الاستثمار الأجنبي تأكدت نوایا 

لتمویل الاقتصاد الوطني من خلال جلب الأموال إلى داخل امهمً االذي أصبح مصدرً 

.الجزائر

لذا سمحت الجزائر للمستثمرین الأجانب الاستثمار في الجزائر في عدة مجالات تدعیما 

ولة إعطاء دینامكیة جدیدة للسیاسة الاقتصادیة التي تسعى لجلب للاقتصاد الوطني ومحا

رؤوس الأموال خارج قطاع المحروقات تجنبا للأزمات التي یحدثها قطاع المحروقات في 

المجتمع الدولي، فالتشریع الجزائري كرس عدة مبادئ هدفها توفیر مصادر التمویل لكل 

.ثمرین و مبدأ حریة الاستثمارنفقات الدولة أهمها مبدأ المساواة بین المست

فقد عرف الاقتصاد الوطني عدة أزمات أدت إلى وصوله لحافة الانهیار لعدم وجود 

مصادر لتمویله، فمن أنجع الحلول هو فتح المجال للاستثمار الأجنبي الذي یؤدي بالضرورة 

.لةلزیادة رؤوس الأموال داخل القطر الوطني وتخفیف الأعباء العامة عن كاهل الدو 

التعدیل الدستوري المصدق علیھ في استفتاء ، یتعلق بإصدار2020دیسمبر سنة 30المؤرخ في 442-20المرسوم الرئاسي رقم 1

.2020دیسمبر 30، الصادر في )82(، الجریدة الرسمیة، عدد 2020أول نوفمبر 



مقدمة

3

تطویرتظهر أهمیة الدراسة في تحدید مدى فعالیة الاستثمار الأجنبي في زیادة لذا 

الاقتصاد في الجزائر مع مراعاة احترام المبدأ الدستوري وهو مبدأ السیادة الذي لا یمكن 

المساس به في أي حال من الأحوال، لذا من الضروري تفصیل مضمون الاستثمار الأجنبي 

.في الجزائر بما أنها مقیدة بعدة ضوابط دستوریة وقانونیة

:ومن هنا یمكن طرح الإشكالیة التالیة

الاستثمار الأجنبي في تمویل الاقتصاد الوطني؟كیف یساهم 

:أهداف الموضوع

وعلیه نسعى من خلال هذه الدراسة الوصول إلى وضع رؤیة مفاهمیة لدور الاستثمار 

الأجنبي في تمویل الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل دسترة مبدأ حریة الاستثمار الذي 

ادي ویخلق مصادر للثروة ویحقق التنمیة المستدامة یضمن احترام قواعد النظام العام الاقتص

.للجزائر

ونظرا لطبیعة هذا الموضوع الذي یتسم بالصعوبة بسبب تعاقب ترسانة من القوانین 

التي تسعى إلى تعدد مصادر التمویل لدعم الاقتصاد الوطني، وندرة البحوث القانونیة 

.ة مباشرةوالمقالات المتخصصة التي تناولت هذا الموضوع بطریق

:للإجابة على هذه الإشكالیة قسمنا هذا الموضوع إلى فصلین

.النظام القانوني للمستثمر الأجنبي والتمویل في الجزائر:الفصل الأول

.دور الإستثمار الأجنبي في دعم الإقتصاد الوطني:الفصل الثاني



النظام القـانوني للمستثمر  

الأجنبي والتمويل في الجزائر
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یعتبر الاستثمار الأجنبي أحد مصادر التمویل الخارجي الذي یتم الاستعانة به لتمویل 

لیه معظم الدول النامیة لتحقیق الأرباح والمكاسب المالیة عملیة التنمیة الاقتصادیة، وتلجأ ع

والمادیة، كما تسعى هذه الدول إلى جذب المستثمرین الأجانب لتغطیة النقائص التي تعاني 

.منها معظم الدول النامیة خاصة مع محدودیة الإمكانیات المادیة والتقنیة

جوء إلى الاستثمار الأجنبي تماشیا مع هذا الوضع حدد المشرع الجزائري كیفیات الل

مع مراعاة سیادة الدولة وحقها في فرض الرقابة هذا النوع من الاستثمار، ومن أهم الأسباب 

الحقیقیة والجدیة لجذب المستثمرین الأجانب إلى الجزائر هو تمویل الاقتصاد الوطني، 

دعم اللازم لتحقیق فالتمویل عملیة ضروریة للإبقاء على سیرورة كل هیاكل الدولة ویمنحها ال

.أهداف اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة وتنمویة

لذا یجب تحدید النظام القانوني للمستثمر الأجنبي والتمویل في الجزائر لإحاطة 

العلاقة بین الاستثمار الأجنبي والتمویل، وعلیه نتناول المركز القانوني للمستثمر الأجنبي في 

.)المبحث الثاني(مفهوم التمویل وأنواع ، ثم تحدید )المبحث الأول(الجزائر 
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المبحث الأول

المركز القانوني للمستثمر الأجنبي في الجزائر

تعد الجزائر كبقیة الدول النامیة أعطت للاستثمار اهتماما بالغا ضمن استراتجیتها 

التنمویة، وعرفت منظومتها القانونیة تعاقب العدید من القوانین التي تهدف إلى إنعاش 

الاقتصاد الوطني وتحقیق التنمیة الاقتصادیة من أجل جلب أكبر عدد ممكن من المستثمرین 

النصوص القانونیة الخاصة بالاستثمار على الإحاطة الكاملة بالمركز الأجانب، حیث ركزت 

المطلب (القانوني للمستثمر الأجنبي في الجزائر من خلال تحدید مفهوم الاستثمار الأجنبي 

، ثم إحاطة بمجموعة من )المطلب الثاني(، ثم تحدید مفهوم الاستثمار الأجنبي )الأول

.)المطلب الثالث(الاستثمار في الجزائر الضمانات الممنوحة له لتشجیعه على

المطلب الأول

مفهوم الاستثمار الأجنبي

یتحدد مفهوم الاستثمار الأجنبي من خلال معالجته من طرف النصوص القانونیة 

، ثم )الفرع الأول(الخاصة به، فكان من الضروري تحدید تعریف الاستثمار الأجنبي ومكانته 

الفرع (، ثم تحدید المناخ الذي یكون فیه الاستثمار الأجنبي )الفرع الثاني(تحدید أشكاله 

.)الثالث
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الفرع الأول

تعریف الاستثمار الأجنبي ومكوناته

یكون المستثمر الأجنبي في الجزائر له هذه الصفة بتحقق شروط الاستثمار الأجنبي، 

.)ثانیا(، وتحدید مكوناته )أولا(وهذا یكون بتحدید تعریف الاستثمار الأجنبي 

تعریف الاستثمار الأجنبي:أولا

قبل أن نتطرق إلى تعریف الاستثمار الأجنبي، لابد من الوقوف على معرفة معنى 

.كلمة الاستثمار في اللغة

ویقال أثمر الشجر أي خرج .1)ثمر(إن كلمة استثمار في اللغة مشتقة من كلمة 

ضة وهذا ما یستفاد من قوله تعالى في ، والثمر بمعنى كل أنواع المال مثل الذهب والف2ثمره

.3"وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو یحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا":كتابه الكریم

ویأتي الفعل إستثمر على وزن استفعل الذي مصدره إستثمار على وزن استفعال 

ستخدام الأموال فنقول استثمر المال أي نماه، وقد عرف مجمع اللغة العربیة الاستثمار بأنه ا

في الإنتاج، إما مباشرة بشراء الآلات والمواد الأولیة، وإما بطریقة غیر مباشرة كشراء الأسهم 

.4والسندات

إن مصطلح كلمة الاستثمار هو مصطلح مركب تجتمع فیه عناصر اقتصادیة 

ك كان وعناصر قانونیة، بالرغم أن الاستثمار یرجع في الأساس إلى الناحیة الاقتصادیة، لذل

.346، ص 1997، لبنان، 1ابن منظور، لسان العرب، المجلد الأول، ط1
.09، ص 2009معي، الإسكندریة، السید محمد الجوھري، دور الدولة في الرقابة على مشروعات الاستثمار، دار الفكر الجا2
.34سورة الكھف، الآیة 3
زیاد فیصل حبیب الخیزران، المزایا والضمانات التشریعیة للاستثمار الأجنبي في قوانین الاستثمار العربیة، دار النھضة العربیة، 4

.23، ص 2014القاھرة، 
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محل اهتمام فقهاء الاقتصاد قبل أن یتطرق له فقهاء القانون، وعلى هذا الأساس ولبیان 

تعریف الاستثمار الأجنبي لابد أن نوضح أولا التعریف الاقتصادي ثم نتطرق إلى التعریف 

.القانوني للاستثمار الأجنبي

RAYMAND"بالرجوع إلى تعریف الفقه الاقتصادي للاستثمار الأجنبي فقد عرفه 

BERNERD" ،بأنه وسیلة لتحویل الموارد الحقیقیة ورؤوس الأموال من دولة إلى أخرى

وذلك بمساهمة رأسمال شركة في شركة أخرى، حیث یتم إنشاء فروع لها في الخارج، أو 

.1الرفع من رأسمالها أو قیام مؤسسة أجنبیة جدیدة رفقة شركاء أجانب في بلد آخر

نه أالوطني، و كما عرفه البعض على أنه إضافة جدیدة للإنتاج الوطني ولرأس المال 

تحویل المدخرات إلى آلات ومباني ومعدات إنتاجیة، كما تسمى أیضا التوظیف بمعنى 

توظیف رؤوس الأموال لأجل قریب أو بعید، كما یعتبر نوع من الاتفاق الرأسمالي على 

لي عن طریق إنشاء مشروعات جدیدة أو توسیع مشروعات أصول بتوقع منها تحقیق عائد ما

قائمة أو تجدیدها أو تحدیثها، إذ یجب أن یكون هذا التوظیف في أصول خالیة من الخطر 

أو الخطر المحسوب، ویكون عن طریق شراء وتملك الأصول الرأسمالیة أو المشاركة في 

ضامن، فبموجب حصص تأسیس الاستثمارات الرأسمالیة في شكل شركات مساهمة أو ت

.2المساهمة یمكن المشاركة في الإدارة وإتخاذ القرارات

أما الاستثمار الأجنبي عند فقهاء القانون، فقد حاولوا من جهتهم الاجتهاد في تحدید 

مفهوم الاستثمار الأجنبي بشكل دقیق، إلا أن تفاوت وتباین الأداة القانونیة المنظمة له وتعدد 

، وكذا إتساع فجوة المصالح بین ...)، تشریع دولي، معاهدات ثنائیةتشریع وطني(مصادرها 

، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، 1الاقتصادیة في الجزائر، طواقع الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل التغیرات:نعیمة أوعیل1

.11، ص 2016
عمور محمد، أثر الحوافز التشریعیة في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، أطروحة دكتوراه في الحقوق، تخصص القانون 2

.21-20، ص ص 2017/2018الدولي للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مستغانم، 
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الدول النامیة والمستثمر الأجنبي حال دون تحقیق ذلك، إذ عرفها مثلا الأستاذ إبراهیم شحاتة 

تلك المشروعات التي تشترك فیها الدولة مع المستثمر الأجنبي بقصد ممارسة ":على أنها

ج في العادة إلى استثمار طویل ى جمیع الشركاء ویحتانشاط اقتصادي یعود بالنفع عل

.1"جل وتنظیم مستمرالأ

وعرف البعض الآخر الاستثمار الأجنبي على أنه إنتقال رؤوس الأموال من الخارج 

إلى الدول المضیفة، بغیة تحقیق الربح للمستثمر الأجنبي بما یكفل زیادة الإنتاج والتنمیة 

.2للدولة المضیفة

خرین حول الاستثمار الأجنبي على أنه رأي بعض القانونیین الآي حین جاءف

استخدام أصول مالیة مهما كان نوعها أو طبیعتها، من شخص طبیعي أو اعتباري في نشاط 

اقتصادي خارج حدود دولة، سواء خوله هذا الاستغلال السلطة الفعلیة في توجیه النشاط 

.3الاقتصادي أم لا، بهد تحقیق عائد مجز

تم تعریف الاستثمار الأجنبي من طرف المنظمات الدولیة، ویقصد بها تلك كما

المنظمات التي لها علاقة بالاستثمار الدولي وهي صندوق النقد الدولي، والمنظمة من أجل 

التعاون والتنمیة الاقتصادیة ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة، فقد عرف صندوق النقد 

جنبي بأنه قیام شركة بالاستثمار في مشروعات تقع خارج حدود الوطن الدولي الاستثمار الأ

الأم وذل بهدف ممارسة قدر من التأثیر على عملیات تلك المشروعات، ویكون الاستثمار 

.27، ص 2010حسان نوفل، التحكیم في منازعات عقود الاستثمار، دار ھومة للنشر والتوزیع، الجزائر، 1
قبایلي الطیب، التحكیم في عقود الاستثمار بین الدولة ورعایا الدول الأخرى على ضوء اتفاقیة واشنطن، أطروحة دكتوراه في 2

.11، ص 2012اسیة، جامعة تیزي وزو، الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السی
رفیقة قصوري، النظام القانوني للإستثمار الأجنبي في الدول النامیة، أطروحة دكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة باتنة، 3

.11، ص 2011
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بالمئة أو أكثر من أسهم رأس مال إحدى مؤسسات 10الأجنبي حین یملك المستثمر 

.التأثیر في إدارة المؤسسةالأعمال على أن ترتبط هذه الملكیة بالقدرة على

أما منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة فقد عرفت الاستثمار الأجنبي على أنه ذلك 

النشاط الذي یقوم به مستثمر من أجل الحصول على منفعة دائمة و یسمح له بإدارة أعماله 

.خارج بلده الأصلي

مار الأجنبي فهو ذلك أما تعریف منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة للاستث

الاستثمار الذي ینطوي على علاقة طویلة المدى تعكس مصالح دائمة ومقدرة على التحكم 

وشركة أو )القطر الذي تنتمي إلیه الشركة المستثمرة(الإداري بین شركة في القطر الأم 

.1)القطر المستقبل للاستثمار(وحدة إنتاجیة في قطر آخر 

نبي في التشریع الجزائري، فقد أفصل المشرع الجزائري في أما تعریف الاستثمار الأج

المتعلق بتطویر الاستثمار بخلاف القوانین السابقة بنص صرح تناول 032-01الأمر رقم 

یقصد بالاستثمار في مفهوم هذا "منه )2(فیه مفهوم الاستثمار، حیث جاء في نص المادة 

:الأمر ما یأتي

تحداث نشاطات جدیدة أو توسیع قدرات الإنتاج، اقتناء أصول تندرج في إطار اس.1

.أو إعادة التأهیل أو إعادة الهیكلة

.و عینیةأالمساهمة في رأس مال مؤسسة في شكل مساهمات نقدیة .2

ة دكتوراه في الحقوق، تخصص قروي سمیرة، الاستثمارات الأجنبیة المباشرة ودورھا في التنمیة الاقتصادیة في الجزائري أطروح1

.19-18، ص ص 2017/2018، 1قانون أعمال، كلیة الحقوق، جامعة باتنة 
أوت 22، الصادرة في 47عدد ،الجریدة الرسمیة،المتعلق بتطویر الاستثمار2001أوت 20المؤرخ في 03-01الأمر رقم 2

2001.
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.1"استعادة النشاطات في إطار خوصصة جزئیة أو كلیة.3

لم المتعلق بتطویر الاستثمار، 03-01تجدر الإشارة إلى أنها قبل صدور الأمر رقم 

.یرد في التشریع الجزائري المتعلق بالاستثمار أي تعریف محدد للاستثمار

المتعلق بترقیة الاستثمار عرف الاستثمار في 092-16بعد ذلك صدر القانون رقم 

:یقصد بالاستثمار، في مفهوم هذا القانون، ما یأتي":المادة الثانیة منه على أنه

نشاطات جدیدة، وتوسیع قدرات الإنتاج اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث .1

.أو إعادة التأهیل/و

.3"المساهمات في رأسمال شركة.2

03-01مر رقم فظ على نفس التعریف الوارد في الأوبالتالي یكون المشرع قد حا

.4المتعلق بتطویر الاستثمار مع التخلي عن الخوصصة كشكل من أشكال الاستثمار

الصادر في 18-22في الجزائر وهو القانون رقم كما صدر قانون جدید للاستثمار 

، حیث حدد أهداف صدوره من بینها تمویل 5المتعلق بالاستثمار2022جویلیة 24

یهدف هذا ":الاقتصاد الوطني، حیث نصت المادة الأولى من هذا القانون على ما یلي

تزاماتهم والأنظمة القانون إلى تحدید القواعد التي تنظم الاستثمار وحقوق المستثمرین وإل

التحفیزیة المطبقة على الاستثمارات في الأنشطة الاقتصادیة لإنتاج السلع والخدمات 

.، السالف الذكر03-01من الأمر رقم )2(المادة 1
أوت 03، الصادرة في 46عدد ،، المتعلق بترقیة الاستثمار، الجریدة الرسمیة2016أوت 03المؤرخ في 09-16انون رقم الق2

)ملغى.(2016
.، السالف الذكر09-16من الأمر رقم )2(المادة 3
.27قروي سمیرة، مرجع سابق، ص 4

.2022جویلیة 28، الصادر في 50ر، العدد .ثمار، ج، المتعلق بالإست2022جویلیة 24المؤرخ في 18-22قانون رقم 5
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المنجزة من طرف الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین الوطنیین أو الأجانب مقیمین كانوا أو 

.1"غیر مقیمین

ام هذا ترمي أحك":كما یلي18-22كما أضافت المادة الثانیة من القانون رقم 

:القانون إلى تشجیع الاستثمار بهدف

.تطویر قطاعات النشاطات ذات الأولویة وذات قیمة مضافة عالیة-

.ضمان تنمیة إقلیمیة مستدامة ومتوازنة-

.تثمین الموارد الطبیعیة والمواد الأولیة المحلیة-

.إعطاء الأفضلیة للتحویل التكنولوجي وتطویر الإبتكار واقتصاد المعرفة-

.استعمال التكنولوجیات الحدیثةتعمیم-

.تفصیل استحداث مناصب الشغل الدائمة وترقیة كفاءات المواد البشریة-

.2"تدعیم وتحسین تنافسیة الاقتصاد الوطني وقدرته على التصدیر-

وعلیه یمكن أن نستنتج أن الإستثمار له دور كبیر وفعال في دعم الاقتصاد الوطني 

.ق جو المنافسة وفتح السوق لكل السلع والخدمات المتاحةسواءا بتمویله أو تطویره وخل

2022أما بالنسبة تعریف الاستثمار الأجنبي، فقد أضاف قانون الاستثمار لسنة 

من القانون رقم 05بعض المفاهیم، وذلك بتحدید لتعریف المستثمر وهذا ما جاءت به المادة 

:ون، بما یأتيیقصد في مفهوم هذا القان":في فقرتها الأولى22-18

كل شخص طبیعي أو معنوي، وطنیا كان أو أجنبیا، مقیما أو غیر :المستثمر-

مقیم بمفهوم التنظیم الخاص بالصرف ینجز استثمار طبقا لأحكام هذا 

.3..."القانون

.، السالف الذكر18-22المادة الأولى من القانون رقم 1
.، السالف الذكر18-22من القانون رقم 02المادة 2
.، السالف الذكر18-22من القانون رقم 05المادة 3
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وعلیه فالمستثمر الأجنبي هو كل شخص طبیعي أو معنوي مقیم أو غیر مقیم في 

.الجزائر ویخضع للتنظیم الخاص بالصرفالجزائر ینجز استثمار في 

.مكونات الإستثمار الأجنبي:ثانیا

:توجد ثلاثة عناصر أساسیة یتشكل منها الإستثمار الأجنبي وهي

:رأس المال الأولي-1

وهو مبلغ التمویل الذي یقدمه المستثمر الأجنبي لشراء حصة من مشروع في بلد آخر 

المؤسسات الدولیة منها صندوق النقد الدولي بلوغ هذه غیر بلده الأصلي، وتشترط بعض 

على الأقل من رأس مال المشروع المساهم فیه لیصبح هذا الإستثمار %10المساهمة نسبة 

.أجنبیا

:الأرباح المعاد إستثمارها-2

وتتمثل في الحصة الخاصة بالمستثمر الأجنبي من أرباح إستثماراته في البلد 

وغیر المحولة إلى بلده الأصلي، بل بقیت محتجزة لدى المشروع المحلي المضیف للإستثمار 

مصدر هذا الربح بهدف إعادة إستثمارها أي تحویلها إلى إستثمارات جدیدة ملكا لشخص 

أجنبي، وبهذا یصبح حجم الإستثمار الأجنبي هو حاصل جمع )طبیعي أو معنوي(

.اخل نفس البلدالمساهمة الأولیة مع الأرباح المعاد إستثمارها د
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:القروض داخل الشركة الواحدة-3

وتتمثل في الدیون الطویلة الأجل للشركة الأم إتجاه فروعها في الخارج أو بین فروع 

1.الشركة الواحدة المتواجدة في عدة بلدان

الفرع الثاني 

أشكال الإستثمار الأجنبي

الواردة إلیها من الخارج بهدف اعتبرت الكثیر من الدول النامیة جمیع رؤوس الأموال

الاستثمار من قبل الاستثمارات الأجنبیة حتى وإن كان صاحبها ینتمون بجنسیتهم لهذه 

2.الدولة، ومن ثم فإن هذه الأموال تتمتع بالمزایا الممنوحة باستثمارات الأجنبیة

فة، لذلك فإنّ أشكال الإستثمار الأجنبي تتضمن أنواع عدیدة من العملیات المختل

والتي یمكن التمییز بینها وفق طرق عدة، فإذا كان الإستثمار ینقسم من الناحیة الاقتصادیة 

إلى إستثمار منتج أو غیر منج تبعا للنظرة إلى مجموع قیمة الخدمات والسلع المنتجة خلال 

3.مدة من الزمن

التي تثمار قصیر الأجل ذي المدةوینقسم الإستثمار الأجنبي من حیث الأمد إلى إس

قل عن سنة، والإستثمار المتوسط الأجل وهو من سنة إلى خمس سنوات، والإستثمار طویل ت

.الأجل الذي یزید عن خمس سنوات

، أطروحة دكتوراه في 2005-1996الإستثمار الأجنبي المباشر وأثاره على الإقتصاد الجزائري خلال الفترة ،عبد الكریم بعداش1

.51، ص2008-2007العلوم الإقتصادیة، تخصص النقود والمالیة، كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 
.449، ص1992دار النھضة العربیة، القاھرة، ،7طالخاص،الوسیط في القانون الدولي، فؤاد عبد المنعم ریاض2
.94-93، ص ص2014دور التحكیم في فض منازعات عقود الإستثمار، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، :خالد كمال عكاشة3
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ومن حیث القائم علیه فیقسمها إلى إستثمار عام وخاص، فالخاص هو الذي یقوم به 

من الأنشطة فرد خاص سواء أكان فردا طبیعیا أم معنویا، ویتعلق الإستثمار الخاص بنوع

.الاقتصادیة للأجنبي المقیم في إقلیم الدولة

أما الإستثمار العام فهو نقوم به الدولة أو أحد أجهزتها أو جهاز ذي كیان دولي، وله 

هدف إشباع حاجیات الصالح العام ویمارس من خلال تقسیمات الإستثمار الأجنبي مشروع 

1.عام

الإقتصادیین والقانونیین هو تقسیمه إلى إلا أنّ أهم التقسیمات التي شغلت بال 

استثمار مباشر وغیر مباشر، حیث تمثل قضایا الإستثمارات الأجنبیة المباشرة وغیر المباشرة 

محور لإهتمام الكثیر من رجال الأعمال والحكومات في الدول النامیة والمتقدمة معا، وذلك 

الیب تنفیذها، ودوافع الشركات من حیث جدوى هذه الإستثمارات في الدول النامیة أو أس

2.المتعددة الجنسیات من ورائها

فیمكن تعریف الإستثمار الأجنبي المباشر بأنه تلك المشروعات المملوكة للأجنبي 

سواء كانت الملكیة كاملة، أم كانت بالإشتراك بنسبة كبیرة مع رأس المال الوطني بما یكفل 

ك أن یكون المستثمر الأجنبي فردا، أو شركة السیطرة على إدارة المشروع، ویستوي في ذل

أجنبیة أو فرعا لإحدى الشركات الأجنبیة أو مؤسسة خاصة، أو هو تقدیم الأموال المادیة 

والمعنویة والأدوات من شخص طبیعي أو معنوي لا یحمل جنسیة الدولة المستقبلة للمساهمة 

طبوعات الجامعیة، الإسكندریة، دور الإستثمار الأجنبي في تطویر أحكام القانون الدولي الخاص، دار الم،صفوت أحمد عبد الحفیظ1

.33-32، ص ص2006
.97، ص1979أحكام التعاون الدولي في مجال التنمیة الاقتصادیة، عالم الكتب، القاھرة، بد الواحد محمد الفار،ع2
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صادي ما، خلال فترة معقولة من المباشرة في مشروع قائم أو یتم إنشاؤه للقیام بنشاط إقت

1.الزمن، ویقصد تحقیق ربح نقدي ممیز

أما الإستثمار الأجنبي غیر المباشر فیعرف أنّه تلك الإستثمارات التي تتدفق داخل 

الدولة في شكل قروض مقدمة من أفراد أو هیئات أجنبیة، أو تأتي في شكل إكتتاب في 

شروعات التي تقام بها، سواء أتم الإكتتاب عن الصكوك الصادرة من تلك الدولة، أو في الم

طریق السندات التي تحمل فائدة ثابتة، أم عن طریق الأسهم على أن لا یكون للأجانب 

2.الحق في الحصول على نسبة من الأسهم تخولهم حق إدارة المشروع

وفي هذا النوع من الإستثمار یقتصر دور المستثمر الأجنبي على  مجرد تقدیم رأس 

مال إلى جهة معینة في الدول المضیفة، وهي التي تقوم بعقد الإستثمار، لا یكون للمستثمر ال

3.الأجنبي أي رقابة أو سیطرة على المشروع

الفرع الثالث

مناخ الإستثمار الأجنبي

یشیر مناخ الإستثمار إلى مجمل الأوضاع والظروف المرتبطة بالمحیط الذي تتم فیه 

العملیة الإستثماریة، وتأثیر تلك الأوضاع والظروف سلبا أو إیجابا على فرص نجاح 

المشروعات الإستثماریة، وبالتالي حركة الإستثمارات وإتجاهاته، بحیث تشمل الأوضاع 

یة، وبالتالي فالمناخ الإستثماري مرتبط بالظروف الطبیعیة القانونیة والتنظیمات الإدار 

.02صفوت أحمد عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص1
المنازعات التي قد تثور بصددھا، أطروحة دكتوراه في الحقوق، كلیة الإستثمارات الأجنبیة ودور التحكیم في تسویة :غسان علي2

.49، ص2004الحقوق، جامعة عین شمس، مصر، 
.97خالد كمال عكاشة، المرجع السابق، ص3
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والسیاسیة والاقتصادیة والقانونیة والتنظیمیة والإجتماعیة وكذا الثقافیة التي تؤثر بطریق 

.1مباشر أو غیر مباشر في بیئة النشاط الإستثماري وقرارات المستثمرین

السیاسات والمؤسسات ویمكن تعریف المناخ الإستثماري أنه مجموعة الظروف و 

الاقتصادیة والسیاسیة التي تؤثر في ثقة المستثمر وتدفعه لتوجیه إستثماراته إلى بلد دون 

، الأنظمة ...)التضخم، سعر الفائدة(آخر، والتي تتمثل في سیاسات الاقتصاد الكلي 

تواجه والقوانین ذات العلاقة بقرار الاستثمار والنظام القضائي في حسم النزاعات التي قد

المستثمر، من خلال هذا التعریف یتبین أن مناخ الاستثمار هو كل السیاسات والمؤشرات 

.2والأدوات التي تؤثر على قرارات الاستثمار بما فیها سیاسات الاقتصاد الكلي

أما مكونات مناخ الاستثمار فهو یتكون من مجموعة عوامل تحدد مدى ملاءمة البیئة 

الاستثماریة والتشریعیة، ودرجة جاذبیته لاستقطاب وتوطین السیاسیة والاقتصادیة و 

الاستثمار، وتحقیق معدلات تبادلات تجاریة متزایدة في الأسواق المفتوحة ترفع بدورها معدل 

النمو الاقتصادي، وتدفعه نحو الاستدامة التنمویة التي تصل بالمجتمعات إلى الإزدهار 

ونات المناخ إلى المكونات الاقتصادیة والمكونات وارتفاع مستوى المعیشة، ویمكن تقسیم مك

غیر الاقتصادیة، فبالنسبة للمكونات الاقتصادیة فتشمل مجموعة من العناصر الدالة على 

مستوى أداء الاقتصاد الوطني ومن أهمها السیاسة الاقتصادیة، درجة الانفتاح الاقتصادي، 

ساسیة، حجم السوق، درجة مخاطر قوة الاقتصاد المحلي ونموه، والتكالیف والبنیة الأ

الاستثمار، أما المكونات غیر الاقتصادیة للمناخ الاستثماري وتتمثل في العناصر التي لیس 

لها علاقة مباشرة بالنشاط الاقتصادي ولكنها تؤثر فیه بطریقة غیر مباشرة من خلال تسهیل 

عكس وهي متعددة ومتنوعة العمل الاقتصادي وتیسیره وتوفیر البیئة المناسبة للأعمال أو ال

.59عبد الكریم بعداش، مرجع سابق، ص 1
2έΎϣΛΗγϹ΍�ϝϳόϔΗ�ϲϓ�ΎϫέϭΩϭ�ΔϳϟΎϣϟ΍�ΔγΎϳγϟ΍�ˬΩϣΣϣ�Ϳ�Ύϳέ΃-ماجستیر في العلوم الاقتصادیة، تخصص التحلیل ، مذكرة-حالة الجزائر

.52، ص 2010/2011، 3الاقتصادي، كلیة العلوم الاقتصادیة، العلوم التجاریة وعلوم التسییر، الجزائر
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وهي النظام السیاسي والاستقرار الأمني وتشریعات الاستثمار والقیود القانونیة وموقف الرأي 

.1العام

المطلب الثاني

الضمانات الممنوحة للمستثمر الأجنبي في الجزائر

تعتبر الضمانات الممنوحة للمستثمر الأجنبي من خلال قوانین الاستثمار أحد المبادئ 

لأساسیة المشجعة للعملیة الاستثماري، وقد تم وضع عدة ضمانات قانونیة لحمایة وتشجیع ا

الفرع (المستثمر الأجنبي في الجزائر، وتتمثل هذه الضمانات في الضمانات التشریعیة 

.)الفرع الثالث(، وأخیرا الضمانات القضائیة )الفرع الثاني(والضمانات المالیة )الأول

الفرع الأول

انات التشریعیةالضم

قام المشرع الجزائري بتكریس عدة ضمانات تشریعیة ضمن القوانین المتعلقة 

، )أولا(بالإستثمار من أجل استقطاب رؤوس أموال أجنبیة وهي ضمان حریة الاستثمار 

.)ثالثا(، وأخیرا ضمان الثبات التشریعي )ثانیا(وضمان المساواة 

ضمان حریة الاستثمار:أولا

حریة أمن خلال مبد19962حریة الاستثمار مصدره في دستور سنة یجد مبدأ 

37التجارة والصناعة، حیث إعترف المؤسس الدستوري لأول مرة بهذا الأخیر بموجب المادة 

.67-60عبد الكریم بعداش، مرجع سابق، ص ص 1
07، صادرة في 76، العدد ر.، ج1996، المتضمن دستور 1996دیسمبر 07، مؤرخ قي 483-96المرسوم الرئاسي رقم 2

.، المعدل والمتمم1996دیسمبر 
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حریة التجارة والصناعة مضمونة وتمارس في إطار ":بقولها1996من دستور سنة 

."القانون

مطلقة ولم تمیز بین الأشخاص ما یلاحظ على نص هذه المادة أنها جاءت

المستفدین من مبدأ التجارة والصناعة سواء كانوا أشخاصا وطنیین أو أجانب، وتطبیقا لهذا 

المتعلق 03-01النص الدستوري أورد المشرع مبدأ حریة الإستثمار صراحة في الأمر رقم 

ارات في حریة تامة تنجز الاستثم":بتطویر الاستثمار من خلال المادة الرابعة منه، بقولها

مع مراعاة التشریع والتنظیمات المتعلقة بالنشاطات المقننة وحمایة البیئة، وتستفید هذه 

الاستثمارات بقوة القانون من الحمایة والضمانات المنصوص علیها في القوانین 

یحدد":، هذه الحریة أكدتها المادة الأولى من نفس الأمر بقولها"والتنظیمات المعمول بها

هذا الأمر النظام الذي یطبق على الاستثمارات الوطنیة والأجنبیة المنجزة في النشاطات 

1..."الاقتصادیة المنتجة

المعدل 1996من دستور43وأكد المشرع الدستوري مجددا من خلال نص المادة 

حریة ":یعترف بالقیمة الدستوریة الحقیقیة للمبدأ، حیث نص على أنه20162سنةفي

."تثمار والتجارة معترف بها وتمارس في إطار القانونالاس

إن اعتراف المشرع بالقیمة الدستوریة لهذه الحریة راجع إلى أهمیتها في جذب رؤوس 

الأموال الأجنبیة الضروریة للتنمیة الاقتصادیة، وتمثل بالنسبة للمستثمرین الأجانب الحمایة 

سالم لیلى، الضمانات القانونیة الممنوحة للمستثمر الأجنبي، مذكرة ماجستیر في القانون، تخصص قانون عام إقتصادي، كلیة 1

.78، ص 2011/2012الحقوق، جامعة وھران، 
.2016، لسنة 14ر، العدد .تعدیل الدستوري، ج، یتضمن ال2016مارس 06، المؤرخ في 01-16قانون رقم 2
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هذه الحریة المكرسة دستوریا تشكل ركیزة أساسیة القانونیة الأسمى لمشاریعه الاستثماریة كون 

.1لضمان الاستثمار في الجزائر

متضمنا مجموعة من 2016وعلى ذلك جاء القانون المتعلق بترقیة الاستثمار سنة 

التعدیلات الجوهریة التي تشكل تطورا لا بأس به في مجال معاملة الاستثمارات وخاصة 

، بحیث حافظ على أهم ما یمكن أن 09-16قانون رقم الاستثمارات الأجنبیة منها وهو ال

یرتكز علیه الإستثمار الأجنبي وهو ضمان حریة الاستثمار المستمد من المبدأ الدستوري ألا 

، فهذا القانون لم یقید حریة الاستثمار ولم یخصص للدولة "مبدأ حریة الاستثمار"وهو 

الوطني، وذلك لتحقیق إنسحاب الدولة إمكانیة التدخل في بعض القطاعات الحیویة للاقتصاد

من المجال الاقتصادي وفسح المجال للقطاع الخاص الوطني والأجنبي في إطار قواعد 

.2المنافسة

تم التأكید على مبدأ حریة الاستثمار من خلال التعدیل الدستوري الأخیر لسنة 

صلاحات ، فغایة المشرع من هذا التكریس هو بلا شك العمل على تعمیق الإ20203

الاقتصادیة التي انتهجتها الدولة وكذلك بتعزیز مبدأ حریة الاستثمار وتوسیع مجال تطبیقه 

ومواكبه التطور الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي في هذا المجال وبعث الأداة الاقتصادیة 

.4وتوفیر المناخ الملائم لدفع وتنشیط الاستثمارات الأجنبیة والوطنیة

بن عمیور أمینة، الحمایة القانونیة للاستثمار الأجنبي المباشر من المخاطر غیر التجاریة في التشریع الجزائري، أطروحة دكتوراه 1

.26، ص 2017/2018علوم في القانون، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، 
ن، النظام القانوني للاستثمار الأجنبي في الجزائر وأثاره على الاقتصاد الوطني، مذكرة ماستر في الحقوق تخصص شنیخر إیما2

.06، ص 2016/2017قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أم البواقي، 
.، السالف الذكر2020المعدل في 1996الدستور 3
ت القانونیة للاستثمار في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه في الحقوق، تخصص قانون عبد الرزاق رحموني، الضمانا4

.29، ص 2020/2021خاص،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة المسیلة، 
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، حیث 2022المتعلق بالاستثمار لسنة 18-22وهذه الحریة أكدّها أیضا قانون رقم 

كل شخص طبیعي أو معنوي وطنیا كان "الذي ینصحریة الاستثمارالقانون مبدأیرسخ هذا 

أو أجنبیا مقیم أو غیر مقیم، یرغب في الاستثمار،هو حر في اختیار استثماره وذلك في ظل 

."یم المعمول بهمااحترام التشریع والتنظ

بین المستثمر الوطني والأجنبي زییمكرّس ضمان حریة الاستثمار دون تفهذا القانون

.ولكن ذلك في إطار التشریع والتنظیم الجزائري المعمول به

ضمان المساواة:ثانیا

المقصود من مبدأ المساواة عدم التمییز في المعاملة ما بین المستثمرین الوطنیین 

، من حیث التمتع بالحقوق والامتیازات، وذلك بحیث لا یعامل المستثمر الأجنبي 1والأجانب

معاملة تمییزیة بالنسبة للمستثمر الوطني، ولا أن یمنح هذا الأخیر معاملة تفضیلیة بالنسبة 

للمستثمر الأجنبي فالتمییز في المعاملة بین المستثمرین الوطنیین والمستثمرین الأجانب یعد 

لة المستقبلة لرؤوس الأموال سلوكا منفذا للاستثمار الأجنبي المباشر على وجه من قبل الدو 

الخصوص، غیر أن مجرد الاختلاف في المعاملة لا یعد منفذا طالما أن الدولة المضیفة 

للاستثمار الأجنبي وبموجب حقها السیادي في تسییر اقتصادها فإنه بإمكانها منح معاملة 

الآخرین من غیر أن یكون لها نیة التمییز بین هؤلاء، وذلك خاصة لبعض المستثمرین دون

.2یرجع إلى السیر نحو تحقیق الأهداف والمصالح الاقتصادیة المسطرة مسبقا

مبدأ المساواة وعدم التمییز في المعاملة یجد أساسه في مبدأ التعامل العادل والمنصق 

ة المضیفة بضمان نمط من المعاملة وهو مبدأ من مبادئ القانونیة الدولي، حیث تلتزم الدول

ي الحقوق، والي نادیة، النظام القانوني الجزائري للاستثمار ومدى فعالیة في استقطاب الاستثمارات الأجنبیة، أطروحة دكتوراه ف1

.201، ص 2014تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 
، ص 2012دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،عیبوط محند وعلي، الاستثمارات الأجنبیة في القانون الجزائري،2

.81-80ص
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مطابق لقواعد القانون الدولي العرفي ولمقتضیات العدالة والإنصاف، مهما كانت المعاملة 

التي تمنحها الدولة لمواطنیها أو مواطني دول أخرى، حیث أن تغییر برنامج تشجیع 

الأجانب بشكل الاستثمار للبلد المضیف على نحو یقلل من المساعدة المقدمة للمستثمرین 

.1مفاجئ ربما ینتهك معیار المعاملة العادلة والمنصفة

، 2022المتعلق بالإستثمار سنة 18-22هذا المبدأ أیضا مكرّس في قانون رقم 

شخص ،مقیم أو غیر مقیمالمستثمر الأجنبي والوطني، حیث نصّ على المساواة بین 

.شریع والتنظیم الجزائريطبیعي أو معنوي الراغب في الاستثمار وذلك في ظل الت

مبدأ ضمان الثبات التشریعي:ثالثا

یعرف الثبات التشریعي على أنه الشرط الهادف إلى تجمید دور الدولة كسلطة 

تشریعیة وطرف في العقد في تعدیل القواعد القانونیة النافذة بینها وبین المستثمر الأجنبي 

لعقدي أو الاقتصادي بین طرفي الرابطة وقت إبرام هذا العقد على نحو قد یخل بالتوازن ا

.2العقدیة

ویقصد بشرط الثبات التشریعي تلك الشروط التي بموجبه تجمید القانون الواجب 

التطبیق على العقد على الحالة التي كان علیها وقت إبرامه أكثر ذیوعا في العقود التي تبرم 

ثبات التشریعي هو الشرط الذي بین الدولة المضیفة والمستثمر الأجنبي، إذن شرط ضمان ال

تضعه الدولة المضیفة للاستثمار الذي یجعل الدولة غیر قادرة على إجراء أي تعدیل أو 

، مداخلة مقدمة في إطار الملتقى "الاستثماري لتشجیع الاستثمار وترقیةإعتماد الجزائر القانون الاتفائي "محمد منیر حساني، 1

.الوطني للاستثمار الأجنبي في الجزائر
محمود فیاض، دور شرط الثبات التشریعي في حمایة المستثمر الأجنبي في عقود الطاقة بین فرضیات وإشكالات التطبیق، المؤتمر 2

.602، ص 2013نوفمبر 21-20والاقتصاد، جامعة الإمارات، یومي للطاقة بین القانون )21(السنوي
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تغییر للقانون السابق، فحق الأطراف في تجمید القانون الواجب التطبیق على العقد من حیث 

.1الزمان

مو حیث نص المرسمیة منها الجزائر، لقد كرس هذا الشرط في تشریعات الدول النا

لا تطبق المراجعات أو الإلغاءات التي قد ":منه على39في المادة 12-93التشریعي رقم 

تطرأ في المستقبل على الاستثمارات المنجزة في إطار هذا المرسوم التشریعي إلا إذا طلب 

نفس مضمون 03-01من الأمر رقم 15كما تضمنت المادة ،"المستثمر ذلك صراحة

من المرسوم التشریعي وهذا من أجل تأكیده على السماح بإدراج شرط الثبات 39المادة 

09-16التشریعي في عقود الإستثمار وجذب المستثمرین الأجانب، وقد أدرج القانون رقم 

لا تسري الآثار الناجمة ":نصت علىمنه هذا الشرط، إذ22المتعلق بالإستثمار في المادة 

عن مراجعة أو إلغاء هذا القانون التي قد تطرأ مستقبلا على الاستثمار الموجز في إطار 

".هذا القانون، إلا إذا طلب المستثمر ذلك صراحة

القاعدة العامة وتتمثل في عدم تطبیق أي :وباستقراء النص نجد أن لهذا المبدأ شقین

بالاستثمار على الاستثمارات التي أنجزت في إطار سریان القانون رقم قانون جدید متعلق 

، الاستثناء ومضمونة تطبیق النصوص القانونیة الجدیدة أو التي تصدر مستقبلا 16-09

في حالة ما إذا طلب المستثمر ذلك صراحة، ویكون هذا إذا كان القانون جاء بضمانات 

.2كي مثلا ولا یضر بمركزه الماليوحوافز إضافیة في المجال الضریبي والجمر 

بن الزوح جمعة، شرط الثبات التشریعي في عقود الاستثمار الدولي، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص قانون علاقات دولیة، 1

.07، ص 2014/2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ورقلة، 
، 09-16بركسي محمد أمین، الضمانات والحوافز التشریعیة لجذب الاستثمارت الأجنبیة في ظل القانون -نسناس فاطمة الزھراء2

-13، ص ص 2020/2021قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بومرداس،:مذكرة ماستر في القانون، تخصص

14.
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:حیث نصت على13في مادته 18-22وهذا أیضا ما كرسه قانون الاستثمار رقم 

لا تسري الآثار الناجمة عن مراجعة أو إلغاء هذا القانون التي قد تطرأ مستقبلا، على "

."الاستثمار المنجز في إطار هذا القانون، إلا إذا طلب المستثمر ذلك صراحة

خلال هذا النص التشریعي نلاحظ أن المشرع كرّس شرط الثبات التشریعي وذلك من 

أن الاستثمار المنجز في إطار هذا القانون لا تسري علیه الآثار الناجمة عن مراجعة أو 

.إلغاء هذا القانون مستقبلا ولكن استثناء لذلك إذا قام المستثمر بطلب ذلك صراحة

الفرع الثاني

الضمانات المالیة

جاء المشرع الجزائري بجزء هام من النصوص القانونیة في مجال الاستثمار لتبیان 

المتعلق بترقیة 09-16طبیعة ونوعیة وتحفیزه بالضمانات التي تحتویها الدولة، والقانون رقم 

الاستثمار نص على العدید من الضمانات المالیة التي یستفید منها المستثمر الأجنبي، والتي 

:أهم عنصر في العملیة الاستثماریة، وهذه الضمانات المالیة تنقسم إلى نوعینتعتبر أحد 

).ثانیا(وضمانات التعویض المالي عن الأضرار )أولا(حریة تحویل رؤوس الأموال 

حریة تحویل رؤوس الأموال وعوائده:أولا

یعتبر مبدأ حریة التحویل من أهم المبادئ الحمایة التي كرسها القانون الدولي لصالح 

المستثمر الأجنبي، مما یضمن للمستثمر إمكانیة تحویل أمواله للدولة المستقبلة لاستثماراته 

من جهة، ثم السماح له بتحویل الرأسمال المستثمر والعائدات الناجمة عنه إلى دولة من جهة 

تحویل رؤوس الأموال وعائداتها یعد من الضمانات الكلاسكیة الممنوحة للمستثمرین أخرى، ف
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الأجانب من طرف الدولة المستوردة للاستثمارات، ویعتبر هذا الضمان من بین الآلیات 

.1المشجعة لتدفق رؤوس الأموال

المتعلق بترقیة 09-16من القانون رقم 25وهذا الضمان كرسته صراحة المادة 

تستفید من ضمان تحویل الرأسمال المستثمر والعائدات الناجمة عنه، ":تثمار على أنهالاس

الاستثمارات المنجزة إنطلاقا من حصص في رأس المال في شكل حصصا نقدیة مستوردة 

عن الطریق المصرفي ومدونة بعملیة حرة التحویل سعرها بنك الجزائر بإنتظام، ویتم 

ساوي قیمتها أو تفوق الأسقف الدنیا المحددة عن طریق التنازل عنها لصالحه، والتي ت

.2"التنظیم

نستشف أن المشرع الجزائري قد أعطى للمستثمر 25فمن خلال هذه الفقرة من المادة 

.3الحریة الكاملة في تحویل رأس ماله

8المتعلق بالاستثمار في نص مادته 18-22هذا ما نراه أیضا من خلال قانون رقم 

، حیث ..."یستفید من ضمان تحویل رأسمال المستثمر والعائدات الناجمة عنه")الثامنة(

من خلال هذه المادة نستخلص أن المشرع الجزائري كرّس مبدأ حریة تحویل رؤوس الأموال 

والعائدات الناجمة عنها وذلك طبقا لقواعد وإجراءات تتماشى مع التنظیم والتشریع المعمول 

.بهما

في الفصل 300-22مان التحویل نص المرسوم التنفیذي الرقم ولكن للاستفاد من ض

"منه08الثالث على الحدود الدنیا في المادة یحدد الحد الأدنى المنصوص علیه في المادة :

المتعلق بترقیة الاستثمار، مذكرة ماستر في 09-16ظل القانون مصطفاوي لیندة، محفزات الاستثمار الأجنبي في الجزائر في 1

.41، ص 2017/2018الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة المسیلة، 
.، المتعلق بترقیة الاستثمار، السالف الذكر09-16من القانون رقم 25المادة 2
مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة ، "وس الأموال المستثمرة في الجزائر للخارجضمانة تحویل رؤ"رحموني عبد الرزاق، 3

.283، ص 2018، جامعة المسیلة، جوان 10، العدد 01، المجلد والسیاسیة
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من أجل الاستفادة من ضمان التحویل المحتسب على أساس 18من القانون رقم 08

ق المستثمرین في التكلفة حصة التحویل ذات المصدر الخارجي التي تقع على عات

من مبلغ الاستثمار%25الاجمالیة للاستثمار بـ 

لا یحول عدم توفر مبلغ الحد الأدنى أعلاه دون الاستفادة من مزایا غیر انه یحرم 

-22من القانون رقم08الاستثمار من حق ضمان التحویل المنصوص علیه في المادة 

18"1

رارضمان التعویض المالي عن الأض:ثانیا

یؤدي أي ضرر یصیب الاستثمار إلى تعویض المستثمر الأجنبي سواء أكان ذلك 

-أي الدولة–بفعل المتعاقد أو إحدى السلطات العامة أو المحلیة، فمسؤولیة الطرق المتعاقد 

عامة وشاملة، فهي تغطي كل الأضرار التي تصیب الاستثمار ویكون الضرر نتیجة 

:للأسباب التالیة

.من الالتزامات المفروضة على عاتق الطرف المتعاقدالإخلال بأي-

.عدم القیام بما یلزم وتنفیذه سواء عن عمد أو إهمال-

.التسبب في إحداث ضرر للمستثمر بمخالفة الأحكام القانونیة-

وعلیه تكون بذلك قیمة التعویض مساویة بما لحق بالمستثمر الأجنبي من ضرر تبعا 

.2لنوع ومقدار الضرر

ادة من المزایا وكذا ، یحدد قوائم والنشاطات والسلع والخدمات غیر القابلة للاستف2022سبتمبر 08المؤرخ في 300-22المرسوم التنفیذي رقم 1

.الحدود الأدنى من التمویل للاستفادة من ضمان التحویل
.43مصطفاوي لیندة، مرجع سابق، ص 2
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الثالثالفرع 

الضمانات القضائیة

یعد القضاء بنوعیه الوطني والدولي من الوسائل المهمة في تسویة منازعات 

الاستثمار، وهو ما تجیده الدول المضیفة لهذه الاستثمارات الأجنبیة، فكلاهما یعدان ألیتین 

.1لتسویة منازعات الاستثمار

ر الاقتصاد الوطني ومواكبة إن ارتفاع معدل الاستثمارات مرتبط بتوفر مزایا لتطوی

الدول في العولمة الاقتصادیة، إذ أن المشكل الحقیقي الذي یواجه الدول المستثمرة هو 

محاولة تكریس قوانینها الداخلیة والاتفاقیات الدولیة والضمانات القانونیة لحمایة المستثمر 

هم أكثر أریحیة وتشجیعه بجذب الاستثمارات الأجنبیة، ومنها الضمانات القضائیة لجعل

.2وطمأنینة في إستثمار أموالهم

وعلیه أقر المشرع الجزائري التسویة عن طریق القضاء الوطني، لذلك تعتبر الجهات 

القضائیة الجزائریة هي الجهة الأصلیة المختصة بالفصل في منازعات الاستثمار التي تنشأ 

ا المختلفة وهذا تطبیقا لمبدأ سیادة بین المستثمر الأجنبي والدولة الجزائریة ممثلة في مؤسسته

الدولة على الأشخاص والأموال الموجودة على إقلیمها وهو ما یعطي قضائها إختصاصا 

09-16من قانون الاستثمار رقم 24، وقد نصت المادة 3أصلیا بالفصل في تلك المنازعات

زائریة یتسبب یخضع كل خلاف بین المستثمر الأجنبي والدولة الج":على ذلك صراحة بأنه

فیه المستثمر، أو یكون بسبب إجراء اتخذته الدولة الجزائریة في حقه للجهات القضائیة 

جمال بوستة، النظام القانوني للاستثمارات الأجنبیة المباشرة في الجزائر على ضوء إتفاقیات منظمة التجارة العالمیة، أطروحة 1

.95، ص 2016/2017عمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة، دكتوراه في الحقوق، تخصص قانون أ
المتعلق بترقیة الاستثمار، مذكرة 09-16بوشامة منال، محفزات الاستثمار الأجنبي في الجزائر في ظل قانون -ھواري وسیلة2

.67ص ،2020/2021ماستر في الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق،جامعة أم البواقي، 
نوفل لقبیشي، الحوافز القانونیة للاستثمار الأجنبي في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص علاقات دولیة 3

.16، ص 2015خاصة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ورقلة، 
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الجزائریة المختصة إقلیمیا، إلا في حالة وجود إتفاقیات ثنائیة أو متعددة الأطراف أبرمتها 

ینص الدولة الجزائریة تتعلق بالمصالحة والتحكیم، أو في حالة وجود إتفاق مع المستثمر 

.1"على بند تسویة یسمح للطرفین بالإتفاق على تحكیم خاص

كما یمكن اللجوء إلى القضاء الدولي عن طریق التحكیم الدولي الذي یسعى معظم 

المستثمرین الأجانب إلى وضع شرط التحكیم الدولي في العقد بین الدولة المضیفة والمستثمر 

یاز القضاء الوطني مع الهیئات التابعة كضمان من ضمانات الاستثمار، وذلك خوفا من انح

.2للدولة على حساب المستثمر الأجنبي

فیمكن اللجوء إلى القضاء الدولي أو التحكیم لتسویة منازعات الاستثمار الأجنبیة، 

فتتولى بعض الهیئات جملة من الصلاحیات في مجال فض المنازعات المتعلقة بالإستثمار 

عام مثل محكمة العدل الدولیة أو ذات اختصاص إقلیمي وقد تكون الهیئة ذات إختصاص 

.3كمحكمة الاستثمار العربیة

.الذكر، السالف )ملغى(، المتعلق بترقیة الاستثمار، 09-16من القانون رقم 24المادة 1
عیلان تقي الدین، النظام القانوني للمستثمر الأجنبي في القانون الجزائري، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلیة 2

.35، ص 2019/2020الحقوق، جامعة بسكرة، 
.99بوستة جمال، مرجع سابق، ص 3
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المبحث الثاني

مفهوم التمویل وأنواعه

یعتمد الاستثمار الأجنبي في أي دولة مستضیفة له على رؤوس الأموال التي یجلبها 

نجاح المشروع والحفاظ للقیام بالعملیة الاستثماریة خارج دولة، وهذا یتطلب عملیة التمویل ل

على الهدف المنشود من الدخول في هذا المجال، لذا عملیة التمویل هي عنصر أساسي 

وجزء لا یمكن الاستغناء عنه في الاستثمار الأجنبي وقد أصبحت الدولة المستضیفة 

للإستثمار الأجنبي تركز بشكل كبیر ودقیق على توفر مصادر التمویل للمستثمر الأجنبي، 

حتى تكون العملیة الاستثماریة ناجحة، ولا یصیبها عوائق مالیة تؤدي إلى توقف وهذا 

ني، وعلیه یجب التحدید المشروع أو تعطله مما یسبب أزمة وإختلالات في الاقتصاد الوط

ادر التمویل الاستثماري وذلك بتحدید مفهوم التمویل وأنواعه مما یسهل نجاح صالدقیق لم

طرف المستثمر الأجنبي، لذا سنتناول مفهوم التمویل كعنصر أساسي العملیة الاستثماریة من 

.)المطلب الثاني(، ثم تحدید أنواع التمویل أو أشكاله )المطلب الأول(في الاستثمار الأجنبي 

المطلب الأول

مفهوم التمویل

یعد التمویل العمود الفقري لكل عملیة استثماریة سواء للمستثمرین الوطنیین أو 

الأجانب، فمن دونه لا یمكن القیام بأي عملیة في مجال الاستثمار، وقد ظهرت عدة تعاریف 

، ثم )الفرع الأول(تتعلق بمصطلح التمویل، لذا وجب تحدید تعریف التمویل وإبراز أهمیته 

الفرع (المحددة لأنواع التمویل لإبراز الدور الذي یحتله في كل عملیة التطرق إلى العوامل

.)الثاني
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الفرع الأول

تعریف التمویل وأهمیته

إرتبط الفكر الاقتصادي في كثیر من بحوثه بمسـألة تحدید مفهوم التمویل والمشاكل 

ولاشك أن المرتبطة به، إذ أنه برز كمجال مستقل للدراسة مع بدایة القرن العشرین، 

یوضح الأهمیة التي یحتلها التمویل 1900الاستعراض للتطور الذي حدث مع بدایة عام 

في الوقت الحاضر، لكن التمویل كظاهرة اقتصادیة یعتبر أحد المشاكل الرئیسیة التي تعانیها 

.1الاقتصادیات النامیة في علاقتها التبعیة للدول الكبرى

، ثم إبراز أهمیته في المجال الاقتصادي )لاأو (لذا یجب تحدید تعریف التمویل 

.)ثانیا(

تعریف التمویل:أولا

تطور مفهوم التمویل خلال الفترة الأخیرة، حیث أصبح أحد الدعائم الأساسیة لرأس 

:المال، وقد تعددت تعاریفه والتي نذكر منها

مشروع عام أو و تطویر أالمبالغ النقدیة اللازمة لإنشاء یعرف التمویل على أنه توفیر 

خاص، حیث تتمثل عملیة التمویل في إیجاد الموارد المالیة اللازمة من أجل توظیفها والقیام 

بالنشاط الاقتصادي وتعتمد المشروعات في الأساس على مواردها المالیة الذاتیة لتمویل 

.2أنشطتها الاقتصادیة

، 2004-1985، "تجربة الجمھوریة الإسلامیة الموریتانیة"النامیة الحسن ولد محمد، مصادر التمویل الخارجي للتنمیة في الدول 1

.33، ص 2005/2006مذكرة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 
ن أعمال، كلیة الحقوقركیس ذھبیة، آلیات التمویل الحدیثة في الاقتصاد الجزائري، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص قانو2

.07، ص 2017/2018والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 
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صول على تمویل كما یمكن تعریف التمویل بأنه البحث عن الطرائق المناسبة للح

وإختیار تلك الطرائق والحصول على المزیج الأفضل بینها بشكل نسب كمیة ونوعیة 

.لاحتیاجات والتزامات المنشأة المالیة

كما یعرف أیضا بأنه عملیة تجمیع لمبلغ مالي ووضعه تحت تصرف المؤسسة بصفة 

تدبیر الموارد المالیة دائمة ومستمرة من طرف المساهمین أو المالكین لهذه المؤسسة، ومنه 

و أن یكون التمویل قصیرا أو متوسطا للمؤسسة في أي وقت تكون هناك حاجة إلیه، ویمكن أ

.1طویل الأجل

وعرف التمویل أیضا على أنه تلك الوظیفة الإداریة في المؤسسة التي تختص 

تیاجات بعملیات التخطیط للأموال والحصول علیها من مصدر التمویل المناسب لتوفیر الاح

المالیة اللازمة لأداء أنشطة المؤسسة المختلفة مما یؤدي لمساعدة على تحقیق أهدافهم 

وتحقیق التوازن بین الرغبات المتعارفة للفئات المؤثرة في نجاح وإستمرار المؤسسة والتي 

.تشمل المستثمرین والعمال المدیرین والمجتمع

ن من مجموعة من الحقائق والأسس ویعرف أیضا بأنه أحد مجالات المعرفة وهو یتكو 

العلمیة والنظریات التي تختلف بالحصول على الأموال من مصادرها المختلفة وحسن 

.2استخدامها من جانب الأفراد ومنشآت الأعمال والحكومات

أهمیة التمویل:ثانیا

فراد، وتكمن هذه الأهمیة لمختلف المؤسسات والدول وكذلك الأللتمویل أهمیة كبیرة 

:ما یليفی

شوال سارة، تمویل البنوك للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في القانون الجزائري، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص قانون 1

.38، ص 2016/2017أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة البویرة، 
.20، ص 1993لرحمن دعالة، التمویل الإداري، الجزء الثاني، دار المریخ للنشر والتوزیع، الریاض، عبد ا2
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.تحریر الأموال أو الموارد المالیة المجمدة، سواء داخل المؤسسة أو خارجها-

.یساهم في إنجاز مشاریع معطلة وأخرى جدیدة والذي یؤدي إلى زیادة الدخل الوطني-

.یساعد في تحقیق الأهداف من خلال اقتناء أو إستبدال المعدات-

.حالة العجز الماليیعتبر التمویل كوسیلة سریعة تستخدم للخروج من -

.یحافظ على سیولة المؤسسة وحمایتها من خطر الإفلاس والتصفیة-

ونظرا لأهمیة التمویل فتعتبر عملیة إتخاذ قراراته ذو أهمیة كبیرة للمؤسسات، وذلك 

لأنه المحدد لكفاءة متخذي القرارات المالیة من خلال بحثهم عن مصادر التمویل اللازمة 

شروع الاستثماري المستهدف وإختیار أحسنها لما یتناسب وتحقیق أهداف والموافقة لطبیعة الم

.1المؤسسة

وعلیه نلاحظ أن التمویل عنصر أساسي في بقاء وإستمرار المؤسسة الاقتصادیة، 

أن المال هو قوام "حیث یعد ضرورة حتمیة لبدأ في أي مشروع كان وهذا حسب المقولة 

عند قیام المؤسسة بعملیات توسع فهي بحاجة لتجدید ، فتكمن أهمیة التمویل خاصة "الأعمال

.استثماراتها بإعادة صیانة آلاتها وإمتلاك آلات ومعدات وعقارات جدیدة أي كل ما یساعدها

ومن أجل أن یلعب التمویل دورا فعالا ولكي تكون له أهمیة على مستوى الاقتصاد 

الاقتصادیة أو الاجتماعیة، وهذا یجب أن یستخدم بعقلانیة من كل النواحي سواء من الناحیة

.2أخذا بعین الاعتبار حجم الموارد التمویلیة والعوامل الأخرى

ھربان سمیر، صیغ وأسالیب التمویل بالمشاركة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة لتحقیق التنمیة المستدامة، مذكرة ماجستر في 1

.30-29، ص ص 2014/2015التسییر، جامعة سطیف، علوم التسییر، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم
.44، ص 1998شوقي حسین، الموارد التمویلیة، الدار الجامعیة، القاھرة،2
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الفرع الثاني

العوامل المحددة لأنواع التمویل

إن أحد العوامل المحددة للاستراتیجیة المالیة هي إختیار التمویل الملائم، فینبغي على 

وإختیار الأنسب منها، مما یحقق التوازن بین المؤسسة المفاضلة بین المصادر المتاحة

العائد والمخاطر، ولن یأتي ذلك إلى بالمعرفة المسبقة لمجموع مصادر التمویل الممكنة 

وخصائص كل منها، وكذا المعاییر المعتمدة في إتخاذ قرار التمویل وهذه العوامل المحددة 

:هي

ال المستخدمة ومجمل الأصول التي یتم والمقصود بها الملائمة بین أنواع الأمو :الملائمة-

تمویلها باستعمال تلك الأموال، فعلي سبل المثال إن كان تمویل رأس المال العامل مثلا 

هو الهدف من قرار التمویل لیس من الحكمة في هذه الحالة أن یكون تمویله بقرض 

طویل الأجل بل یفترض تمویله بقرض قصیر الأجل، وهذا بهدف تخفیض التكلفة

المرجحة للأموال إلى حدها الأدنى، أما إذا كان الهدف من قرار التمویل هو التوسع أو 

شراء  أصل رأسمالي، فیكون في هذه الحالة تمویله إما عن طریق الملاك أو بقرض 

.1طویل الأجل

ویقصد بالمرونة قدرة المؤسسة على تعدیل مصادر التمویل تبعا للمتغیرات :المرونة-

صادر الملائمة بین الظروف المالیة السائدة وبین مأيیاتها للأموال، الرئیسیة لحاج

.2اهر التمویل أكثر مرونة من غیرهاالأموال حیث أنه هناك بعض مظ

إن هذا العامل یرتبط بالمرونة، وهو یعني أن المؤسسة تختار الوقت المناسب :التوقیت-

للحصول على الأموال بأقل تكلفة ممكنة وعن طریق الإقتراض أو عن طریق أموال 

.310-309ن، ص ص .س.جمیل أحمد توفیق، أساسیات الإدارة المالیة، دار النھضة العربیة، بیروت، د1
.413، ص 2002دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، عبد الغفار حنفي، أساسیات التمویل والإدارة المالیة، 2
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الملكیة، وتحقق المؤسسة وفرات كبیرة عن طریق التوقیت السلیم لعملیات الإقتراض 

.1والتمویل

ستثمار المتوقع الحصول علیه من تلك الأموال هو حجم العائد على الا:الدخل-

المقترضة، فعندما تقوم المؤسسة بالإقتراض لتمویل عملیة معینة فإنها تقارن بین معدل 

الفائدة التي ستدفعها للممول ومعدل الفائدة المتوقع الذي ستحصل علیه، فإذا كان الفرق 

الضمانات والقیود على المشروع على القرض كوسیلة للتمویل، كذلك الاعتمادإیجابیا یتم 

.2التي تطلبها مصادر التمویل أو الاقتراض

إن قرارات إختیار مصادر التمویل المناسبة تحتاج إلى دراسة مقدار الخطر الذي :الخطر-

یلحقه كل مصدر تمویلي، والمقصود بالخطر التمویلي مدى تعرض الملاك لمخاطر 

.3ةالإفلاس نتیجة زیادة عبء المالي للمؤسس

المطلب الثاني

أنواع أو أشكال التمویل

یأخذ التمویل عدة أنواع أو أشكال وهذا حسب العدید من المعاییر التي تصنف 

الفرع (، أو من حیث مصدر الحصول علیه )الفرع الأول(التمویل سواءا من حیث المدة 

.)الفرع الثالث(، أو من حیث الغرض المستخدم له )الثاني

.104، ص 2000عبد الحلیم كراجة، الإدارة والتحلیل المالي، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، 1
.118، ص 2000ھیثم محمد زغبي، الإدارة والتحلیل المالي، دار الفكر للطباعة والنشر، القاھرة، 2
.121المرجع نفسھ، ص 3
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الفرع الأول

أنواع التمویل من حیث المدة

:یقصد بها المدة المحددة للقروض من أجل القیام تسدیدها، ونجد ثلاثة أنواع وهي

تمویل قصیر الأجل:أولا

یقصد به تلك الأموال التي لا تزید فترة استعمالها عن سنة واحدة، كالمبالغ النقدیة 

تمام العملة الإنتاجیة والتي یتم التي تخصص لدفع أجور العمال وشراء المدخلات اللازمة لإ

.1تسدیدها من إیرادات نفس الدور الإنتاجیة

تمویل متوسط الأجل:ثانیا

هو تلك الأموال التي تحصل علیها المؤسسة سواء في صورة أموال نقدیة أو أصول 

سنوات، وتعتبر وسیلة من 07إلى 02والتي عادة ما تكون مدة استحقاقها تتراوح بین 

یل الاستثمار التشغیلي للمنشأة حیث ینتظر من وراءه استخدام الأرباح لتسدید هذا وسائل تمو 

.2القرض

تمویل طویل الأجل:ثالثا

یقصد به تلك الأموال اللازمة لحیازة التجهیزات الإنتاجیة من أجل التوسع في نشاطها 

أولا على و من أجل إقامة إستثمارات جدیدة، والتي تفوق مدتها سبع سنوات وهي تعتمدأ

مصادرها الذاتیة التي عادة ما تكون غیر كافیة لتلبیة المتطلبات الاستثماریة الجدیدة، مما 

.39ارة، مرجع سابق، ص شوال س1
فادیة بن بلقاسم، تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلیة 2

.30، ص 2013/2014الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة أم البواقي، 
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یدفعها إلى اللجوء إلى المصادر الخارجیة، وأهم أنواع التمویل طویل الأجل نجد كلا من 

.1الأرباح المحتجزة والقروض طویلة الأجل

الفرع الثاني

لحصول علیهأنواع التمویل من حیث مصدر ا

:ینقسم التمویل تبعا لمصدر الحصول علیه إلى

التمویل الذاتي:أولا

و أتها المؤسسة بفعل نشاطها العادي یقصد به مجموع الوسائل التمویلیة التي أنشأ

الاستغلالي، والتي تبقى تحت تصرفها بصورة دائمة أو لمدة طویلة، وعلیه فالتمویل الذاتي 

تراكم المدخرات المتأنیة من الأرباح التي حققها المشرع للوفاء هو نمط من التمویل یستخدم

بالتزاماته المالیة، وتختلف قدرة المشروعات في الاعتماد على هذا المصدر لتمویل 

إحتیاجاتها، ویرجع ذلك إلى أن توسع إمكانیات التمویل الذاتي یرتبط أساسا بقدرة المشروع 

أسعار منتجاته الأمر الذي یسمح بزیادة الأرباح على ضغط تكالیف الإنتاج من جهة، ورفع

.2من جهة أخرى

التمویل الخارجي:ثانیا

یعتبر التمویل الخارجي أحد المصادر الرئیسیة للتمویل بغض النظر عن الشكل 

القانوني للمشروع، فغالبا ما تكون المؤسسة في حاجة إلى أموال من أجل توسع نشاطها أو 

هذه الاستخدامات غالبا ما تكون في حاجة إلى أموال كثیرة ولمدة إقامة إستثمارات جدیدة،

طویلة نسبیا، وبالتالي فمصادرها الذاتیة عادة ما تكون غیر كافیة لتلبیة متطلباتها 

.36ھربان سمیر، مرجع سابق، ص 1
.40-39شوال سارة، مرجع سابق، ص ص 2



النظام القانوني للمستثمر الأجنبي والتمویل في الجزائرالفصل الأول

36

الاستثماریة، وهذا ما یدفعها إلى اللجوء إلى المصادر الخارجیة، وتتعدد هذه المصادر إلا أنه 

تجاري، الائتمان المصرفي، التمویل عن طریق السوق یمكن تصنیفها إلى الائتمان ال

.1المالي

الفرع الثالث

أنواع التمویل من حیث الغرض المستخدم له

:ینتج عن تصنیف التمویل من حیث الغرض المستخدم له إلى

تمویل الإستغلال:أولا

نشاطات الاستغلال هي كل العملیات التي تقوم بها المؤسسات في الفترة القصیرة 

شهر، والغرض الأساسي من هذه القروض هو المساهمة في 12والتي لا تتعدى عادة 

تمویل الاتفاق الجاري للمؤسسة خلال دورة الاستغلال، ونظرا لما تمتاز به نشاطات 

الاستغلال من تكرار خلال دورة النشاط القصیرة المدة، فإنها تحتاج إلى نوع معین من 

وهو ما دفع البنوك إلى ضرورة تكییف أدواتها التمویلیة بما التمویل یتلاءم مع هذه المیزة 

یتماشى وطبیعة نشاطات الاستغلال، فالقروض الموجهة لتمویل هذا النوع من النشاط هي 

قروض قصیرة الأجل، وهذا ما دفع البنوك إلى اقتراح طرق وتقنیات متنوعة لتمویل هذه 

:النشاطات ولعل أهم هذه القروض

المتمثلة في تسهیلات الصندوق والسحب على المكشوف والقروض :القروض العامة-

.الموسمیة

.32فادیة بن بلقاسم، مرجع سابق، ص 1
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المتمثلة في تسبیقات على البضائع، تسبیقات على الصفقات :القروض الخاصة-

.1العمومیة، الخصم، والقروض بالالتزام

تمویل الاستثمار:ثانیا

یتمثل في الأموال المخصصة لمواجهة النفقات التي یترتب عنها خلق طاقة إنتاجیة 

و توسیع الطاقة الحالیة للمشروع كاقتناء الآلات والتجهیزات وما إلیها من العملیات أجدیدة 

.2التي یترتب على القیام بها زیادة التكوین الرأس مالي للمشروع

ة، فتكون من متوسطة إلى طویلة تختلف عن قروض الاستغلال من حیث المد

الأجل، وعلى خلاف الاحتیاجات المالیة للمؤسسات لتمویل دورة الاستغلال تحتاج هذه 

المؤسسات إلى الموارد لتمویل دورة الاستثمارات، وفي هذا الإطار توفر البنوك نوع من 

ل القروض الموجهة أساسا لتمویل إسشتثمارات المؤسسات وهي القروض متوسطة الأج

.3والقروض طویلة الأجل

بن عزة ھشام، دور القرض الإجاري في تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، مذكرة ماجستیر في الاقتصاد، تخصص مالیة 1

.39-36، ص ص 2011/2012دولیة، كلیة العلوم الاقتصادیة، علوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة وھران، 
.41مرجع سابق، ص شوال سارة، 2
.39بن عزة ھشام، مرجع سابق، ص 3
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للاستفادة من أموال الاستثمار الأجنبي، وذلك من المشرع الجزائري عدة آلیات وضع 

خلال وسائل قانونیة تحدد كیفیة التعامل مع المستثمرین الأجانب، فالجزائر كرست حریة 

الاستثمار وأعدت الضمانات القانونیة الكفیلة بالسیر الحسن لكل مراحل الاستثمار في 

ة مع المستثمرین الأجانب الذین الجزائر خاصة المعاملات المالیة التي لها تعاملات خاص

.یخضعون لنظام خاص للتصرف في الأموال

أصبح الاستثمار الأجنبي من أهم مصادر التمویل للاقتصاد الوطني لما یوفره من 

التطور الهیكلي والإنتاجي، لذا یجب تحدید الدور و یة معتبرة تحقق النمو الاقتصادي موارد مال

، كما للاستثمار الأجنبي )المبحث الأول(لاقتصاد الوطني المالي للاستثمار الأجنبي على ا

).المبحث الثاني(دور الاقتصادي لدعم الاقتصاد الوطني



الاستثمار الأجنبي في دعم الاقتصاد الوطنيأثر :الفصل الثاني

39

المبحث الأول

الدور المالي للاستثمار الأجنبي على الاقتصاد الوطني

تكرس الدور المالي للاستثمار الأجنبي ضمن المنظومة الاقتصادیة الجزائریة بعدة 

وأثار إیجابیة على الاقتصاد الوطني من أهمها توفیر السیولة المالیة لدعم وتطویر نتائج 

المجال الاقتصادي فالتمویل هو عصب الاقتصاد فبدونه لا یمكن تطبیق السیاسة 

الاقتصادیة ولا حتى تحقیق الأهداف البسیطة، لذا التمویل من المستثمرین الأجانب دعامة 

، كما ینتج عن النشاط الاستثماري في الجزائر من )مطلب الأولال(أساسیة للاقتصاد الوطني

طرف المستثمرین الأجانب خضوعهم لنظام الضرائب نتیجة عملهم في الجزائر مما یولد 

.)المطلب الثاني(مصدر مالي للدولة لتغطیة نفقاتها 

المطلب الأول

تمویل الاقتصاد الوطني

حدد المشرع الجزائري من خلال النصوص القانونیة سواءً القوانین العامة أو قوانین 

الاستثمار المجالات التي یجوز للمستثمرین الأجانب الإستثمار فیها وبالتالي دخول رؤوس 

الأموال الأجنبیة التي تقوم بتدعیم الاقتصاد الوطني والتي تسمى حركة رؤوس الأموال 

وضع أیضا المشرع إطار قانوني لرقابة هذه الحركة لكي تعود بالنفع ، كما)الفرع الأول(

.)الفرع الثاني(على الاقتصاد الوطني وتفادي خروجها عن طریقها المشروع والقانوني 
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:الفرع الأول

حركة رؤوس الأموال

)أولا(ا له قبل الخوض في تقدیم مفهوم لحركة رؤوس الأموال، لابد من إعطاء تعریف

.لرأس المال)ثالثا(وإعادة التحویل)ثانیا(والمقصود بعملیة التحویل 

تعریف رأس المال:أولا

التعریف الفقهي-1

رأس المال هو مجموع ":لقد تعددت التعاریف المعطاة لرأس المال، التي نجد منها أن

ي الأموال التي اتفق المساهمون على تقدیمها كحصص في الشركة لغرض استعمالها ف

.1"المتاجرة بقصد تحقیق الربح عن طریق القیام بالأغراض التي أسست من أجلها الشركة

وسیلة الشركة الأساسیة لممارسة نشاطها المتكونة من ":وهناك من عرّفه بأنه

.2"قبل المساهمینمجموع أقسام الأسهم النقدیة غیر القابلة للتجزئة والمكتتب من

أن نستخلص أن رأسمال هو مجموع الأموال النقدیة من خلال هذین التعریفین، یمكن

وغیر النقدیة الموضوعة من أجل استخدامها في نشاط معیّن الذي قد یكون نشاطا صناعیا 

.أو تجاریا

، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، )دراسة قانونیة(ننیس رؤوف، النظام القانوني لزیادة رأس مال الشركة المساھمة –حنا نغم 1

.17، ص 2002

، مكتبة دار الثقافة للنشر )قانونیة وعلمیةدراسة (العبیدي فلیح، الاكتتاب في رأس مال الشركة المساھمة –مرزوك عباس 2

.55، ص 1998والتوزیع، الأردن، 



الاستثمار الأجنبي في دعم الاقتصاد الوطنيأثر :الفصل الثاني

41

التعریف القانوني-2

:في القانون الداخلي-أ

إن القراءة والبحث في مختلف النصوص القانونیة الجزائریة، لاسیما منها القانون 

، قانون النقد والقرض وقانون الاستثمار، یجعلنا نصل إلى نتیجة وهي أنه 1التجاري الجزائري

لا نجد أي تعریف لهذا المصطلح فیها، وإنما هناك مجرد ذكر لمصطلح رأس المال في كل 

القوانین السابقة وبالخصوص في القانون التجاري عند الحدیث عن الشركات التجاریة، ومن 

أن نصل إلى استخلاص تعریف وهو أن رأس المال هو عبارة عن مجموع خلالها یمكن 

المساهمات النقدیة والعینیة التي یقدّمها الشركاء في شركة ما، لأجل ممارسة نشاط معیّن، 

.2ولا یمكن أن یكون تقدیم عمل عبارة عن حصة في رأس المال

:في القانون الإتفاقي-ب

أما في الاتفاقیات الدولیة التي أبرمتها الجزائر مع مختلف دول العالم فیما یخص 

تشجیع وترقیة الاستثمار، وفي تلك المبرمة مع دول إتحاد المغرب العربي من أجل تشجیع 

تعریفا خاصا "تعاریف"وضمان الاستثمار بین هذه الدول، نجد في الفصل الأول منها 

:ود برأسمال في هذه الاتفاقیة وهذا كما یليبرأسمال أو بالأحرى المقص

هو المال الذي یملكه المواطن ویشمل كلّ ما یمكن تقویمه بالنّقد من حقوق مادیة "

بما في ذلك على سبیل المثال لا الحصر الودائع المصرفیة ومعنویة، ثابتة أو منقولة،

والاستثمارات المالیة، والحصص الشائعة وغیر الشائعة والأسهم والسندان، وكذلك العقارات 

وما یتعلق بها من ضمانات كالرهون والامتیازات بكل صورها والدیون، وحقوق الملكیة 

.، یتضمن القانون التجاري،معدل ومتمم1975سبتمبر 26مؤرخ في 75/59الأمر رقم 1
.من القانون التجاري الجزائري567المادة 2
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اریة وكل خدمة بمقابل ناتجة عن عقد، الفكریة، والعناصر المادیة المتعلقة بأصول تج

وحقوق الامتیاز التجاریة الممنوحة بموجب قانون أو عقد ما بما في ذلك الحقوق المتعلقة 

.1"بالاستخراج والاستغلال والبحث عن المواد الطبیعیة

وما نلمسه من هذا التعریف، أنه جاء شاملا بحیث أنه ذكر كل ما یمكن تقویمه 

ذكر بعض الأسئلة فقط فقد أدرج كل من الأموال النقدیة التي تكون على بالنقود، واكتفى ب

شكل ودائع مصرفیة وكذا العقارات وكل ما یتعلق بها وكذا الحقوق المعنویة بما فیها 

، ولكنه بالمقابل قد أغفل عنصرا مهمًا وهو الآلات والمعدات وكذا بعض ....امتیازات تجاریة

.دخل ضمن رأس المالالسلع والمواد الأولیة التي ت

وبعدما قدمنا تعریف لرأس المال یمكن لنا تحدید المقصود بحركة رؤوس الأموال التي 

، أي خروج رؤوس الأموال من دولة المستثمر إلى 2هي عبارة عن تحویلات للرأس المال

الدولة المضیفة للاستثمار هذا في مرحلة أولیة من أجل إتمام إنجاز الاستثمار أما المرحلة

الثانیة فتكون بصدد عن عملیة عكسیة وهي ما یسمى بعملیة إعادة التحویل للفوائد الناتجة 

.من الاستثمار

المقصود بعملیة التحویل:ثانیا

إن البحث عن المقصود بعملیة التحویل في القانون الجزائري، یجعلنا نتوصل إلى 

ید المقصود بها ومن بین نتیجة وهي أنّه هناك حدیث عن عملیة التحویل، ولكن دون تحد

23بین الدول المغرب العربي الموقعة في الجزائر بتاریخ الفقرة الثانیة من الفصل الأول من اتفاقیة التشجیع وضمان الاستثمار1

، الصادرة 06ر، عدد .، ج1990دیسمبر 22المؤرخ في 420–90المصادر علیھا بموجب مرسوم رئاسي رقم 1990یولیو 

.1991فیفري 06بتاریخ 
2 MEHDI Haroune, le régime des investissements en Algérie (à la lumière des conventions franco-

algerienne) litec Paris, 2000, p 572.
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وذلك في 1المتعلق بالنقد والقرض90/10من قانون 183النصوص التي نجدها المادة 

یرخص لغیر المقیمین بتحویل رؤوس الأموال إلى الجزائر ":فقرتها الأولى الآتي نصها

لتمویل أیة نشاطات اقتصادیة غیر مخصصة صراحة للدولة أو المؤسسات المتفرعة 

..."عنها

یرخص للمقیمین في الجزائر ":من نفس القانون الآتي نصها187وكذلك المادة 

..."بتحویل رؤوس الأموال إلى الخارج لتأمین تمویل نشاطات خارجیة متمة لنشاطاتهم

، إكتفى 2المتعلق بالنقد والقرض03/11بعد إلغاء هذا القانون بموجب الأمر رقم 

قر بموجبها للأشخاص المقیمین بالحق في تحویل ، التي أ126المشرع الجزائري بالمادة 

رؤوس أموال إلى الخارج لتمویل نشاطات استثماریة، وذلك وفقا للشروط القانونیة الخاصة 

بذلك، ما دام أنه قد صدرت قوانین خاصة بالاستثمار تجیز دخول رؤوس الأموال من 

.الخارج لتستثمر في الجزائر

أن المقصود بعملیة التحویل هي خروج رؤوس هكذا من خلال هذه النّصوص، نفهم 

الأموال من الجزائر إلى الخارج وذلك من طرف الأشخاص المقیمین في الجزائر والخاضعین 

للقانون الجزائري، وذلك لأجل تمویل الاستثمارات المراد إنجازها في الخارج، والتي یحكمها 

بالاستثمار أو إقامة الذي یحدد شروط تكوین ملف خاص بطلب الترخیص02/01نظام 

.3مكتب تمثیل في الخارج للمتعاملین الاقتصادیین الخاضعین للقانون الجزائري

كما یقصد كذلك بعملیة التحویل دخول رؤوس الأموال إلى الجزائر القادمة من الخارج 

وذلك من طرف الأشخاص غیر المقیمین في الجزائر لأجل ممارسة نشاطات استثماریة في 

)ملغى(1990أبریل 18، صادرة بتاریخ 16یتعلق بالنقد والقرض، ج ر، عدد 1990أبریل 14مؤرخ في 10-90قانون رقم 1
.2003أوت 27، الصادرة بتاریخ 52یتعلق بالنقد والقرض، ج ر، عدد 2003أوت 26مؤرخ في 03/11قانون رقم 2
، یحدد شروط تكوین ملف خاص بالاستثمار أو إقامة مكتب تمثیل في الخارج 2002فیفري 20مؤرخ في 02/01نظام رقم 3

.2002أفریل 28، بتاریخ 30للمتعاملین الاقتصادین، ج ر، عدد 
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یحدد شروط 90/03التي یحكمها قانون الاستثمار وبعض من نصوص نظام الجزائر، و 

تحویل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمویل النشاطات الاقتصادیة وإعادة تحویلها إلى الخارج 

.1ومداخیلها

المقصود بعملیّة إعادة التحویل:ثالثا

لى عوال ي یحدد شروط تحویل رؤوس الأمالذ90/03من النظام 02وفقا للمادة 

:الجزائر لتمویل النشاطات الاقتصادیة وإعادة تحویلها إلى الخارج ومداخیلها، الآتي نصها

(...).نظرا لمتطلبات تطبیق هذا النظام نقصد، "

من القانون هو خروج الأموال من 185و184وبالتحویل إلى الخارج بمفهوم المادتین 

"المستفیدین من بیان المطابقة ولذوي الحقوقالجزائر بأیة عملة صعبة بإسم ولحساب 

، یمكن أن نفهم أن 2من قانون النقد والقرض184185وبالرجوع إلى نصي المادتین 

المقصود بالتحویل فیهما هو بالأحرى هو عملیة إعادة التحویل للفوائد الناتجة عن 

رادها من الخارج وقد الاستثمارات المنجزة في الجزائر بواسطة رؤوس أموال أجنبیة سبق استی

تحقق من ذلك مجلس النقد والقرض وهذا التحویل یتم لمصلحة الأشخاص المسموح لهم 

.قانونًا بذلك

كما تدخل ضمن ذلك أیضا، عملیة تحویل تلك المبالغ المالیة الناتجة عن التنازل عن 

.منفعة العامةالاستثمار المنجز في الجزائر، سواء كان بشكل إرادي أو بسبب فرع الملكیة لل

فیقصد بذلك من عملیة إعادة التحویل خروج الأموال من الجزائر إلى الخارج وهذه 

الأموال هي عبارة عن ناتج للاستثمار الذي سبق تمویله بواسطة رؤوس أموال مستوردة من 

بشكل ضمني وفي غیاب نص 90/03المتعلق بالنقد والقرض، وبعض من نصوص النظام رقم 90/10اء قانون بالرغم من إلغ1

.تنظیمي جدید یعوضھ بقیت بعض نصوص ھذا النظام ساریة المفعول
.، السالف الذكر90/10قانون رقم 2
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الخارج، والرأسمال الأصلي المستثمر في الجزائر، وهذه العملیة تولّى مجلس النقد والقرض 

.1ها ووضع إجراءات وقواعد خاصة بها، وذلك بموجب أنظمة وتعلیمات خاصة بهاتنظیم

كما یمكن الحدیث عن عملیة إعادة التحویل لرؤوس الأموال التابعة الأشخاص 

الخاضعین للقانون الجزائري بمعنى المقیمین، التي سبق تحویلها لأجل تمویل نشاطات في 

یمات المتعلقة بذلك والذي هو عبارة عن دخول الخارج حسبما تنص علیه القوانین والتنظ

أموال إلى الجزائر التي تكون عبارة عن نواتج الاستثمار المنجز في الخارج وكذا الرأسمال 

الأصلي المستثمر المحصل علیه بعد التصفیة، أو التعویض المقدم له في حالة نزع ملكیة 

.الاستثمار للمنفعة العامة

:الفرع الثاني

القانوني لحركة رؤوس الأموال والرقابة الممارسة علیهاالإطار 

نعني بالإطار القانوني موقف التشریع من حركة رؤوس الأموال في مجال الاستثمار 

كانت في البدایة من أجل القیام لقوانین بهذه العملیات وهذا سواءتحدید مدى سماح بعض ا

.بإنجاز الاستثمار، أثناء استغلاله، أو بعد تصفیته

موقف المشرع الجزائري:أولا

إن الحدیث عن موقف المشرع الجزائري فیما یتعلّق بحركة رؤوس الأموال یفرض 

علینا العودة إلى موقف في مرحلة ما قبل الإصلاحات الاقتصادیة، التي یمكن أن نحصرها 

في فترة ما بعد الاستقلال مباشرة إلى غایة بدایة مرحلة الإصلاحات الاقتصادیة، ویمكن أن 

المتضمن قانون النقد والقرض، وموقف المشرع 90/10دور قانون نقول أنها إبتدأت منذ ص

الجزائري في تلك الفترة كان متذبذب نوعًا ما، هذا ما یمكن استخلاصه من مختلف القوانین 

1 Reglement N°, 2000/03 du 02 avril 2000 rélatif aux investissements étrangers-

www.bankofAlgeria(abragé)
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المتضمن قانون 63/277الخاصة بالاستثمار في تلك الفترة والمتمثلة خاصة في قانون 

، ومن ثمة قانون 2المتضمن قانون الاستثمارات66/288لیلیه فیما بعد أمر 1الاستثمارات

المتعلق بالاستثمار الاقتصادي 82/11، وأخیرا قانون 3الشركات المختلطة للاقتصاد وسیرها

.4الخاص الوطني

فالجزائر في هذه المرحلة كانت تقوم بمجموعة من التأمینات مما جعل المستثمرین 

ه لم یكن هناك تكریس لحریة الاستثمار فیها، الأجانب یتخوفون من الاستثمار فیها، كما أنّ 

بل أن الدولة هي التي تحتكر أغلبیة القطاعات الاقتصادیة وبعدها لجأت الجزائر إلى 

طرف وطني وشریك :تأسیس ما یسمى بالشركة المختلطة للاقتصاد، أین یكون فیها شریكین

، مما یؤكّد نیتها 5لوطنيأجنبي، ولكن النصیب الأكبر في هذه الشركة یكون دائما للطرف ا

.6في رفض الاستثمار الأجنبي المباشر أي بمعنى آخر رفض الرأسمال الأجنبي

حاتالإصلاأما في بدایة التسعینات، فقد بدأت الجزائر في إجراء مجموعة من 

غییر بعض مواقفها، مثل تكریس حریة الاستثمار وكذا منح الاقتصادیة الجذریة وقامت بت

للاستثمار من أجل استقطاب رؤوس الأموال الوطنیة والأجنبیة، وهذا من ضمانات قانونیة

1 Loi N° : 63/277 du 26 juillet 1963 portant code des investissement J.O N° : 53 du 02 Aout 1963.
.1966سبتمبر 17، الصادر بتاریخ 80ر، عدد .یتضمن قانون الاستثمارات، ج1966سبتمبر 15مؤرخ في 66/288أمر رقم 2
، الصادر 35ر، عدد .یتعلق بتأسیس الشركات المختلطة للاقتصاد وسیرھا، ج1982أوت 28مؤرخ في 82/13قانون رقم 3

27، الصادر بتاریخ 35ر، عدد .، ج1986أوت 19مؤرخ في 86/13، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 1982أوت 31بتاریخ 

.1986أوت 
31، الصادر بتاریخ 35ر، عدد .طني، ج، یتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الو1982أوت 21مؤرخ في 82/11قانون رقم 4

.1982أوت 
لا یمكن في أي حال من الأحوال أن تقل نسبة مساھمة ":، السالف الذكر على أنھ82/13من قانون رقم 22وما یؤكد ذلك المادة 5

."%51المؤسسة أو المؤسسات الاشتراكیة عن 
.10، ص 1999لدیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، علیوش قربوع كمال، قانون الاستثمارات في الجزائر، 6
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، ومواكبة التطورات الاقتصادیة الحاصلة في مختلف دول 1أجل النهوض بالاقتصاد الوطني

.العالم

وقد تمّ تكریس حریة رؤوس الأموال من قبل المشرع الجزائري في كل من قانون النقد 

.ذا في القانون الاتفاقيوالقرض، وقانون الاستثمار وك

:من خلال قانون النقد والقرض-1

لقد كرّس المشرع الجزائري لأوّل مرة مبدأ تحویل الرأسمال وإعادة تحویله بموجب 

:من هذا القانون تنص على183المتعلق بالنقد والقرض، بحیث تجد المادة 90/10قانون 

زائر لتمویل أیة نشاطات اقتصادیة یرخص لغیر المقیمین بتحویل رؤوس الأموال إلى الج"

غیر مخصصة صراحة للدولة او للمؤسسات المتفرعة عنها أو لأي شخص معنوي مشار 

، فمن خلال نص هذه المادة، نلاحظ أن المشرع ..."إلیه صراحة بموجب نص قانوني

الجزائري قد كرّس مرّة اخرى إمكانیة تحویل رؤوس الأموال من الجزائر إلى الخارج من 

ف الأشخاص المقیمین لأجل الاستثمار، ولكن هذا لیس بصفة مطلقة، بحیث اشترط في طر 

الاستثمار الذي سینجز في الخارج أن یكون مكملاً لتلك الاستثمارات التي یملكها نفس 

.المستثمر في الجزائر، لتلیه فیما بعد عدة نصوص تنظیمیة جاءت لتنظیم هذه العملیة

أن المشرع الجزائري لم یعد فیه الحدیث عن إمكانیة 11-03والملاحظ في الأمر رقم 

، وكأنما یراد به 2تحویل الأشخاص غیر المقیمین لرؤوس أموال لأجل استثمارها في الجزائر

هو أن الأمر أصبح بدیهیا ومفروغا منه، خاصة وأنه في هذا الوقت كانت قد أصدرت 

الجزائر، وأكثر من ذلك فقد تم تكریس قوانین خاصة بالاستثمار، تكرس حریة الاستثمار في

1 SAKAK Rachid, « Reforme et libération des mouvements de capitaux », Revue mutation N°2 ,

juillet 1992, p 09.
یل شھادة الماجستیر في بن أودیع نعیمة، النظام القانوني لحركة رؤوس الأموال من وإلى الجزائر في مجال الاستثمار، مذكرة لن2

.31، ص 2010الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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ن الجزائر في تلك أ، بالإضافة إلى 1مبدأ حریة التجارة والصناعة في مواد الدستور الجزائري

الفترة كانت قد أبرمت عدة اتفاقیات دولیة لتشجیع وحمایة الاستثمارات الأجنبیة، مما یعني 

.أنه لا جدوى من إعادة تكراره في قانون النقد والقرض

:من خلال قانون الاستثمار-2

إن المشرع الجزائري بعد نصه على إمكانیة الأجانب تحویل رؤوس الأموال إلى 

الجزائر لأجل الاستثمار فیها، وكذا إمكانیة إعادة تحویلها فیما بعد وذلك في قانون النقد 

، جاء نفس الشيء في قانون الاستثمار بموجب مرسوم تشریعي 1990والقرض لسنة 

الذي جاء لتكریس حریة الاستثمار في الجزائر، لكن مع مراعاة التشریع والتنظیم 93/12

.2المتعلقین بالأنشطة المقننة

"كما جاء في المادة الأولى من هذا المرسوم یحدد هذا المرسوم التشریعي النظام :

جز الذي یطبق على الاستثمارات الوطنیة الخاصة وعلى الاستثمارات الأجنبیة التي تن

، ما یعني أن الجزائر قد فتحت أبوابها لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبیة ..."ضمن الأنشطة

وبذلك الاستثمارات الأجنبیة، ولأجل تشجیع هذه الأخیرة وتحفیزها وإزالة تخوفات المستثمرین 

من نفس المرسوم لتكریس إمكانیة إعادة تحویل رؤوس الأموال 12الأجانب، جاءت المادة 

.ثمرة في الجزائر إلى الخارج وكذا نواتجهاالمست

فقد أدرج المشرع الجزائري 93/12الملغى للمرسوم 01/03أما بصدور الأمر رقم 

نفس الضمانات التي منحها في المرسوم الملغى، ولكن هذه المرة أدرج ضمان إعادة تحویل 

14، الصادر بتاریخ 25ر، عدد .، ج1996دیسمبر 07مؤرخ في 96/438، المنشور بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996دستور 1

.2008نوفمبر 16در بتاریخ ، الصا63ر، عدد .، ج2008نوفمبر 15مؤرخ في 08/19والمعدل بالقانون رقم 2002أفریل 

".حریة التجارة والصناعة مضمونة وتمارس في إطار القانون"منھ 37وتنص المادة 
.، السالف الذكر93/12من المرسوم تشریعي رقم 03المادة 2
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لختامیة للأمر رقم وهذا ضمن الأحكام ا31رؤوس الأموال المستثمرة ونواتجها في المادة 

01/031.

من 12فالمشرع الجزائري في هذا الأمر لم یغیر شیئا من مضمون نص المادة 

والجدید الوحید هو التغییر في موقع هذه المادة فبعدما كانت ضمن 93/12المرسوم 

.الضمانات الأساسیة أصبحت ضمن الأحكام الختامیة

ستثمار الذي من خلال نص الخاص بترقیة الا09-16وبعد ذلك صدور قانون 

تستفید من ضمان تحویل الرأسمال المستثمر ":تنص على)الخامسة والعشرون(25مادته 

والعائدات الناجمة عنه الاستثمارات المنجزة إنطلاقا من حصص في رأس المال في شكل 

حصص نقدیة مستوردة عن الطریق المصرفي، ومدونة بعملة حرة التحویل یسعرها بنك 

ئر بانتظام، ویتم التنازل عنها لصالحه، والتي تساوي قیمتها أو تفوق الأسقف الدنیا الجزا

.2"المحددة حسب التكلفة الكلیة للمشروع، ووفق الكیفیات المحددة عن طریق التنظیم

كما تقبل كحصص خارجیة، إعادة الاستثمار في الرأسمال للقواعد وأرباح الأسهم 

.ا للتشریع والتنظیم المعمول بهماالمصرح بقابلیتها للتحویل طبق

یطبق ضمان التحویل وكذا الأسقف الدنیا المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، على 

الحصص العینیة المنجزة حسب الأشكال المنصوص علیها في التشریع المعمول به، شریطة 

تحكم إنشاء أن یكون مصدرها خارجیا، وأن تكون محل تقییم طبقا للقواعد والإجراءات التي 

.الشركات

.، السالف الذكر03-01من قانون الاستثمار 31المادة 1
.، السالف الذكر09-16من قانون رقم 25المادة 2
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المداخیل الحقیقیة "ویتضمن ضمان التحویل المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، كذلك 

الصافیة الناتجة عن التنازل وتصفیة الاستثمارات ذات مصدر أجنبي حتى وإن كان مبلغها 

1"یفوق الرأسمال المستثمر في البدایة

ى كیفیة ضمان تحویل رؤوس فمن خلال هذه المادة نلاحظ أن المشرع تطرق إل

.الأموال والاستثمارات التي تستفید من هذا الضمان من خلال فقرات هذه المادة

فالفقرة الأولى ذكر فیها نوع الاستثمار الذي یستفید ضمان التحویل وهو الاستثمار 

ین أالمنجز في إطار حصص نقدیة مستوردة عن الطریق المصرفي، وفي الفقرة الثانیة، 

الاستثمار في الرأسمال للفوائد وأرباح الأسهم المصرح بقابلیتها للتحویل كحصص إعتبر 

.خارجیة

أما في الفقرة الثالثة والرابعة ركّز على شرط المصدر الخارجي من خلال العبارات 

وذلك لتطبیق ضمان تحویل رؤوس "ذات مصدر أجنبي"، و"أن یكون مصدرها خارجیا"

.الأموال

:المطلب الثاني

التحفیز الجبائي ودوره على الاقتصاد الوطنيأثر

اقتنعت الدول النامیة منها الجزائر بضرورة استقطاب الاستثمار الأجنبي كوسیلة بدیلة 

لرسائل التمویل التقلیدیة التي تسببت في مشاكل متعددة كإرتفاع المدیونیة وارتفاع نسبة 

یئة مناخها وجعله أكثر جاذبیة عن البطالة، ونتیجة لهذا الاقتناع سعت هذه الدول إلى ته

طریق عدة عوامل والتي نجد من بینها الحوافر الضریبیة أو ما یسمى بالحوافر الجبائیة، 

حیث تلعب هذه الأخیرة دورا هاما في جذب الاستثمار الأجنبي إلى الجزائر، فكثیرا ما نسمع 

).المعدل(، 46ر، عدد .، المتعلق بترقیة الاستثمار، ج2016أوت 03المؤرخ في 09-16من قانون رقم 25المادة 1
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جنبي، حیث تسعى الجزائر عن المنافسة الضریبیة بین الدول سعیا منها إغراء المستثمر الأ

جاهدة لتهیئة مناخها الاستثماري لاستقطاب أكبر قدر من النفقات الاستثماریة التي تعود 

:بالفائدة على الاقتصاد الوطني وهذا ما نراه من خلال الفروع التالیة

.تعریف سیاسة التحفیز الجبائي:الفرع الأول-

.الأجنبي في الجزائرالامتیازات الممنوحة للمستثمر :الفرع الثاني-

:الفرع الأول

.تعریف سیاسة التحفیز الجبائي

تعرف بأنها مجموعة من الإجراءات والتسهیلات ذات الطابع التحفیزي تتخذه الدولة 

لصالح فئة من الأعوان الاقتصادیین لغرض توجیه نشاطهم نحو القطاعات والمناطق المراد 

.1الدولةتنتهجهاتشجیعها وفق السیاسة العامة التي 

وتتمثل الأسالیب المستعملة في الحوافز الضریبیة التي تمنح للمكلفین وفقا لمقاییس 

وشروط معینة، إذا فإن الحوافز الضریبیة هي عبارة عن مساعدات مالیة غیر مباشرة تمنح 

إلى بعض المستثمرین الذین یلتزمون بمعاییر وشروط یحددها قانون الاستثمار، وتؤخذ هذه 

شكل تخفیضات وإعفاءات، سواء دائمة أو مؤقتة ونظرا للخصائص التي تتمیز بها الحوافز

الضریبة فإنها تؤهلها لتستعمل كأداة للتأثیر على قرار المستثمر وجعله یتماشى وسیاسة 

.التنمیة

خصائص التحفیز الجبائي:أولا

:یتمیز التحفیز الجبائي بعدة خصائص من بینها

ناصر مراد، الاصلاح الضریبي في الجزائر وآثاره على المؤسسة والتحریر الضریبي، رسالة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في 1

.177، ص 1996العلوم الاقتصادیة، جمعة الجزائر، 
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.الاختیاري وتتصف بعدم الجزاءأنه عملیة تكتسي الطابع -1

یستهدف فئة معینة من المكلفین الذین یستفیدون من تشجیعات وتسهیلات تعتبر -2

تضحیة بالنسبة للدولة للوصول إلى الأهداف المستقبلیة، لذلك یجب ان تدعم سیاسة 

:التحفیز بدراسات شاملة تتمحور حول

.تحدید عمر المشروع ومدة التسهیلات-

لتي یجب أن تتوفر في المكلفینتحدید الشروط ا-

القیام بدراسات تنبؤیة حول نجاح المشاریع وكذا المتغیرات وغیرها ن الظروف التي -

.یمكن أن تخل بالنتائج المستهدفة

یرى بعض الاقتصادیین أنه من بین خصائص التحفیز تسجیل وجود تفاوت بین -

.1أهداف ومصالح الدولة والأعوان الاقتصادیین

:استخلاص من كل ذلك أنحیث یمكن 

.التحفیز الجبائي عملیة اختیاریة غیر إلزامیة-

تكون من أجل تحقیق أهداف معینة أي أنها سیاسة هادفة حیث  أن أهدافها ودواعیها -

:تتمثل في

رفع المستوى الاقتصادي وتحقیق الرفاهیة الاجتماعیة.

نمیة الشاملةتهیئة المناخ المناسب والمشجع للاستثمار من أجل تحقیق الت

 هذه السیاسة الإغرائیة تؤدي إلى تراكم رؤوس الأموال وتؤمن للمشروع أو

.المؤسسة التمویل الذاتي عن طریق التخفیف من العبء الضریبي

الاستفادة من الوفرات التي یمكن استعمالها في تطویر النشاط.

علي صحراوي، مظاھر الجبایة في الدول النامیة وأثرھا على الاستثمار الخاص من خلال اجراءات التحریض الجبائي، رسالة 1

، 1993، 3مقدمة لنیل شھادة الماجستیر العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، معھد العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر

.92ص 
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توجیه المستثمر الأجنبي إلى المشاریع التي تخدم الخطط التنمویة.

وأخیرا یمكن القول أنه ولتحقیق هذه الأهداف یجب تعبئة مختلف الطاقات المادیة 

والبشریة وتكییفها لتتماشى مع الخطط التنمویة، وتحقیق التعویضات لتغطیة مختلف 

.التضحیات التي قدمتها الدولة من أجل نجاح هذه السیاسة

دواعي سیاسة التحفیز الجبائي:ثانیا

دت بالدولة إلى انتهاج سیاسة التحفیز الجبائي تتمثل في إن الأسالیب التي أ

التطورات الجدیدة التي دفعت بها إلى تقیید سیاستها والاهتمام بمجالات معینة، وإعطائها 

.الأولویة لكونها تعتبر محورًا أساسیا في عملیة التنمیة خلال العشریة الأخیرة

قتصادي وكذا الرّقي الاجتماعي بالإضافة إلى ذلك، السعي وراء تحقیق التطور الا

للأفراد وفك العزلة عن المناطق النائیة وخلق نوع من الحیویة والنشاط في المناطق 

.المحروسة

:الفرع الثاني

الامتیازات الممنوحة للمستثمر الأجنبي في الجزائر

مع الانفتاح الاقتصادي الذي 1992لقد تزامن الإصلاح الضریبي بالجزائر لسنة 

الجزائر، وتجسد ذلك من خلال تعدیل قوانین الاستثمار التي قامت بإعطاء المستثمر شهدته

سواءً المحلي أو الأجنبي مجموعة من الامتیازات كما قامت الجزائر بإبرام العدید من 

الاتفاقیات الثنائیة لتجنب الازدواج الضریبي وهذه یمكن دراستها في ظل قوانین الاستثمار 

:ائر منذ الاستقلال وأهمهاالتي وضعتها الجز 
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:یتعلق بتطویر الاستثمار2001أوت 20المؤرخ في 03-01قانون الاستثمار رقم -1

لتصبح باسم )APSI(ضمن هذا القانون تحولت الوكالة الوطنیة لترقیة الاستثمار 

.2001منذ )ANDI(الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار 

:1ا القانونویقصد بالاستثمارات في مفهوم هذ

اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جدیدة أو قدرات الإنتاج أو إعادة -

.التأهیل أو إعادة الهیكلة

.المساهمة في رأس مال المؤسسة-

.استعادة النشاطات في إطار خوصصة جزئیة أو كلیة-

:وعلى هذا الأساس سنقوم بدراسة الامتیازات الجبائیة التي منحها القانون

:المؤسسات التي تستفید من الامتیازات الجبائیة-أ

.الأشخاص المعنویین وشركات الأشخاص-

، شركة التوصیة )SARL(، شركة الأسهم، شركة رؤوس الأموال )EURL(شركة -

.بالأسهم

حسب هذا القانون هناك نظامین لمنح الامتیازات :طبیعة الامتیازات الجبائیة الممنوحة-ب

.الجبائیة، نظام عام ونظام قانوني

بالإضافة إلى التحریض الجبائي ضریبة جمركیة منصوص علیها في :النظام العام-

المؤرخ في 03-01من قرار رقم 2، 1القانون العام، المستثمر المحدد في المادة 

:لجبائیة التالیةیستفید من الامتیازات ا20/08/2001

.2005)م.ق(16المعدلة للمادة 2000)م.ق(المعدلة لأحكام المادة 2010من قانون المالیة 15المادة 1
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 تطبیق نسبة منخفظة من المرسوم الجمركیة على التجهیزات المستوردة والداخلیة

.مباشرة في إنجاز الاستثمار

 إعفاء من الرسم على القیمة المضافة)TVA( على السلع والخدمات الداخلیة

.مباشرة في إنجاز الاستثمار

ت الملموسة المنفذة في إطار إعفاء من حقوق نقل الملكیة بمقابل لكل الممتلكا

.الاستثمار

ولقد تضمن نظامین:النظام القانوني-

نظام یطبق على الاستثمارات التي تنجز في منطقة ضروریة ترقیتها.

نظام یطبق على الاستثمارات التي تقدم نفع خاص للاقتصاد الوطني.

بتطویر المتعلق 2001أوت 20المؤرخ في 03-01قانون الاستثمار رقم -2

:الاستثمار

جاء هذا القانون من أجل تعدیل وتتمیم بعض الأحكام التي ینص علیها قانون 

.03-01الاستثمار 

زیادة على الحوافز الجبائیة وشبه الجبائیة والجمركیة المنصوص علیها في القانون 

-01قم من الأمر ر 02من المادة 02و01العام، تستفید الاستثمارات المحددة في الفقرتین 

:من الامتیازات التالیة2001أوت 20المؤرخ في 03

:مرحلة الانجاز وتشمل على-

ا یخص السلع والخدمات غیر المستثناة مالإعفاء من الحقوق الجمركیة فی

.والمستوردة والتي تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار

الإعفاء من الرسم على القیمة المضافة فیما یخص السلع والخدمات غیر

.المستثناة والمستوردة أو المقتناة محلیا والتي تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار
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 الإعفاء من دفع حق نقل الملكیة بعوض عن كل المقتنیات العقاریة التي تمت في

.إطار الاستثمار المعني

سنوات بعد معاینة المشروع في النشاط الذي تعده 03ولمدة :مرحلة الاستغلال-

.ائیة بطلب من المستثمرالمصالح الجب

 الإعفاء من الرسم على النشاط المهنيTAB1.

غشت سنة 3الموافق لـ 1437شوال عام 29مؤرخ في 09-16قانون الاستثمار -3

:یتعلق بترقیة الاستثمار2016

زیادة على التحفیزات الجبائیة وشبه الجبائیة والجمركیة المنصوص علیها في القانون 

:من هذا القانون مما یلي02الاستثمارات المعنیة بالمزایا والمحددة في المادة العام تستفید 

:أدناه من المزایا الآتیة20كما هو مذكور في المادة :بعنوان مرحلة الإنجاز-

 الإعفاء من الحقوق الجمركیة، فیما یخص السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في

2إنجاز الاستثمار

 على القیمة المضافة، فیما یخص السلع والخدمات المستوردة الإعفاء من الرسم

.أو المقتناة محلیا التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار

 الإعفاء من دفع حق نقل الملكیة بعوض والرسم على الإشهار العقاري عن كل

.التقنیات العقاریة التي تتم في إطار الاستثمار المعني

لرسم على الإشهار العقاري ومبالغ الأملاك الوطنیة الإعفاء من حقوق التسجیل وا

المتضمنة حق الامتیاز على الأملاك العقاریة المبنیة والغیر المبنیة الموجهة 

.، السالف الذكر03-01من القانون رقم 02المادة 1
، یتعلق بترقیة الاستثمار2016غشت سنة 03مؤرخ في 09-16من قانون 12المادة 2
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لإنجاز المشاریع الاستثماریة وتطبق هذه المزایا على المدة الدنیا لحق الامتیاز 

.الممنوح

 المحددة من قبل من مبلغ الأتاوة الإیجاریة السنویة %90تخفیض بنسبة

.المصالح أملاك الدولة خلال فترة إنجاز الاستثمار

 سنوات من الرسم العقاري على الملكیات العقاریة التي )10(الإعفاء لمدة عشر

.تدخل في إطار الاستثمار، ابتداء من تاریخ الاقتناء

محضر ل بناءً على بعد معاینة الشروع في مرحلة الاستغلا:بعنوان مرحلة الاستغلال-

:سنوات من المزایا الآتیة03تعده المصالح الجبائیة بطلب من المستثمر لمدة 

الإعفاء من الضریبة على أرباح الشركات.

عفاء من الرسم على النشاط المهنيالإ.

 من مبلغ الأتاوة الإیجاریة السنویة المحدد من قبل مصالح %50تخفیض بنسبة

.1أملاك الدولة

منجزة في المناطق المحددة قائمتها عن طریق التنظیم التابعة تستفید الإستثمارت ال

لمناطق الجنوب والهضاب العلیا، وكذا كل منطقة أخرى تتطلب تنمیتها مساهمة خاصة من 

.قبل الدولة

12زیادة على المزایا المذكورة في الفقرة الأولى من المادة :بعنوان مرحلة الإنجاز-

علاه ما یلیكأ

ا أو جزئیا بنفقات الأشغال المتعلقة بالمنشآت الأساسیة الضروریة تتكفل الدولة كلی

تحدد كیفیات تطبیق البند .لإنجاز الاستثمار، وذلك بعد تقییمها من قبل الوكالة

.أعلاه عن طریق التنظیم)أ(

.لذكر، السالف ا09-16من قانون الاستثمار 12المادة 1
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 التخفیض من مبلغ الأتاوة الإیجاریة السنویة المحددة من قبل مصالح أملاك

الأراضي عن طریق الإمتیاز من أجل إنجاز مشاریع الدولة، بعنوان منح 

.استثماریة

 سنوات، وترتفع بعد )10(خلال فترة )2م(بالدینار الرمزي للمتر المربع

من مبلغ أتاوة أملاك الدولة بالنسبة للمشاریع %50هذه الفترة إلى 

الاستثماریة المقامة في المناطق التابعة للهضاب العلیا، وكذا المناطق 

.خرى التي تتطلب تنمیتها مساهمة خاصة من قبل الدولةالأ

 سنة وترتفع )15(لفترة خمسة عشرة )2م(بالدینار الرمزي للمتر المربع

من مبلغ أتاوة أملاك الدولة بالنسبة للمشاریع %50بعد هذه الفترة إلى 

.1الاستثماریة المقامة في ولایات الجنوب الكبیر

أعلاه یخضع منح المزایا لفائدة الاستثمارات التي 08بغض النظر عن أحكام المادة 

للموافقة المسبقة من )دج5.000.000.000(یساوي مبلغها أو یفوق خمسة ملاییر دینار 

20المؤرخ في 03-01من الأمر رقم 18المجلس الوطني للاستثمار المذكور في المادة 

.المعدل والمتمم2001غشت سنة 

.2لمادة عن طریق التنظیمتحدد كیفیة تطبیق هذه ا

:2022یولیو سنة 24مؤرخ في 18-22قانون الاستثمار رقم -4

من هذا القانون، وبناءً على طلب 04یمكن أن تستفید الاستثمارات، بمفهوم المادة 

:من المستثمر من أحد الأنظمة التحفیزیة المذكورة أدناه

".نظام القطاعات"طلب النص النظام التحفیزي للقطاعات ذات الأولویة ویدعى في -

.، السالف الذكر09-16من قانون الاستثمار 13المادة 1
.نفسھمن القانون14المادة 2
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النظام التحفیزي للمناقط التي تولیها الدولة أهمیة خاصة، ویدعى في صلب النص -

".نظام المناطق"

نظام "النظام التحفیزي للاستثمارات ذات الطابع المهیكل ویدعى في صلب النص -

.1"الاستثمارات المهیكلة

دى الشبابیك الوحیدة المختصة یجب أن تخضع الاستثمارات، قبل إنجازها للتسجیل ل

من هذا القانون، من أجل الاستفادة من المزایا المنصوص علیها في 18المذكورة في المادة 

.أحكام هذا القانون

یتجسد تسجیل الاستثمار بتسلیم شهادة على الفور مرفقة بقائمة السلع والخدمات 

فادة من الامتیازات التي له حق القابلة للاستفادة من المزایا التي ترخص للمستثمر الاست

.المطالبة بها لدى الإدارات والهیئات المعنیة

تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة وكذا قائمة السلع والخدمات غیر القابلة للاستفادة من 

.2المزایا المحددة في أحكام هذا القانون عن طریق التنظیم

ات المنجزة في مجالات النشاطات تكون قابلة للاستفادة من نظام القطاعات الاستثمار 

:التالیة

.المناجم والمحاجر-

.الفلاحة وتربیة المائیات والصید البحري-

.الصناعة والصناعة الغذائیة والصناعة الصیدلانیة والبتروكیمائیة-

.الخدمات والسیاحة-

.الطاقات الجدیدة والطاقات المتجددة-

.، المتعلق بترقیة الاستثمار2022یولیو 24المؤرخ في 18-22من القانون رقم 24المادة 1
.من القانون نفسھ25المادة 2
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.اقتصاد المعرفة وتكنولوجیات الإعلام والاتصال-

تحدد قائمة الأنشطة غیر القابلة للاستفادة من المزایا المحددة بعنوان نظام -

.1القطاعات، عن طریق التنظیم

زیادة على التحفیزات "نظام القطاعات"تستفید الاستثمارات القابلة للاستفادة من 

:الآتیةالجبائیة وشبه الجبائیة والجمركیة المنصوص علیها في القانون العام من المزایا 

:بعنوان مرحلة الإنجاز-

 الإعفاء من الحقوق الجمركیة فیما یخص السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في

.إنجاز الاستثمار

 الإعفاء من الرسم على القیمة المضافة فیما یخص السلع والخدمات المستوردة أو

.المقتناة محلیا التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار

 دفع حق نقل الملكیة بعوض والرسم على الإشهار العقاري عن كل الإعفاء من

.المقتنیات العقاریة التي تتم في إطار الاستثمار المعني

 الإعفاء من حقوق التسجیل المفروضة فیما یخص العقود التأسیسیة للشركات

.والزیادات في الرأسمال

لغ الأملاك الوطنیة الإعفاء من حقوق التسجیل والرسم على الإشهار العقاري ومبا

المتضمنة حق الإمتیاز على الأملاك العقاریة المبنیة وغیر المبنیة الموجهة 

.لإنجاز المشاریع الاستثماریة

 الإعفاء من الرسم العقاري على الملكیات العقاریة التي تدخل في إطار الاستثمار

.سنوات، إبتداءً من تاریخ الاقتناء)10(لمدة عشر 

.، السالف الذكر18-22من قانون رقم 26المادة 1
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سنوات، )5(إلى خمس )3(ضمن مدة تتراوح من ثلاث :لاستغلالبعنوان مرحلة ا-

:إبتداء من تاریخ الشروع إلى الاستغلال

الإعفاء من الضریبة على أرباح الشركات.

1الإعفاء من الرسم عن النشاط المهني.

:الاستثمارات المنجزة في"نظام المناطق"تعدّ قابلة للاستفادة من 

.علیا والجنوب والجنوب الكبیرالمواقع التابعة للهضاب ال-

.المواقع التي تتطلب تنمیتها مرافقة خاصة من الدولة-

.المواقع التي تمتلك إمكانیات من الموارد الطبیعیة القابلة للتثمین-

.2تحدد قائمة المواقع عن طریق التنظیم

ون زیادة على التحفیزات الجبائیة وشبه الجبائیة والجمركیة المنصوص علیها في القان

والتي تكون "نظام المناطق"العام، یمكن أن تستفید الاستثمارات القابلة للاستفادة من مزایا 

:الأنشطة المنجزة فیها غیر مستثناة من المزایا المحددة في هذه المادة من المزایا الآتیة

من هذا القانون27من المزایا المحددة في المادة :نجازبعنوان مرحلة الإ.

سنوات )10(إلى عشرة )5(لمدة تتراوح من خمس :ة الاستغلالبعنوان مرحل

:إبتداءً من تاریخ الشروع في الاستغلال

.الإعفاء من الضریبة على أرباح الشركات-

.الإعفاء من الرسم على النشاط المهني-

.، السالف الذكر18-22من القانون رقم 27المادة 1
.من القانون نفسھ28المادة 2
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"نظام المناطق"تحدد قائمة النشاطات غیر القابلة للاستفادة من المزایا المحددة في 

.1التنظیمعن طریق 

تكون الإستثمارات ذات القدرة العالیة لخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل، والتي 

من شأنها الرفع من جاذبیة الإقلیم وتكون قوة دافعة للنشاط الاقتصادي من أجل تنمیة 

"الاستثمارات المهیكلة"مستدامة، قابلة للاستفادة من نظام 

لة للاستفادة من نظام الاستثمارات المهیكلة عن تحدد معاییر تأهیل الاستثمارات القاب

.2طریق التنظیم

زیادة على التحفیزات الجبائیة وشبه الجبائیة والجمركیة المنصوص علیها في القانون 

:العام یمكن أن تستفید الاستثمارات القابلة للاستفادة من نظام الاستثمارات المهیكلة

من هذا القانون 27صوص علیها في المادة من المزایا المن:بعنوان مرحلة الإنجاز-

یمكن تحویل مزایا مرحلة الإنجاز المنصوص علیها في هذه المادة إلى الأطراف 

.المتعاقدة مع المستثمر المستفید المكلفة بإنجاز الاستثمار، لحساب هذا الأخیر

من إبتداء من تاریخ الشروع في الاستغلال لمدة تتراوح :بعنوان مرحلة الاستغلال-

:سنوات من)10(إلى عشرة )5(خمسة 

الإعفاء ن الضریبة على أرباح الشركات.

الإعفاء من الرسم على النشاط المهني.

ن تستفید الاستثمارات المهیكلة من مرافقة الدولة عن طریق التكفل جزئیا أو أیمكن 

اقیة تعدّ بین كلیا بأعمال التهیئة والمنشآت الأساسیة الضروریة لتجسیدها، على أساس إتف

.المستثمر والوكالة التي تتصرف باسم الدولة وتبرم الاتفاقیة بعد موافقة الحكومة

.، السالف الذكر18-22من القانون رقم 29المادة 1
.نفسھمن القانون 30المادة 2
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مع مراعاة مدة الإعفاء .1تحدد كیفیات تطبیق أحكام هذه المادة عن طریق التنظیم

من الرسم العقاري على الملكیات العقاریة التي تدخل في إطار الاستثمار، یجب أن تنجز 

سنوات )03(من هذا القانون في مدة لا تتعدى ثلاث 04ت المذكورة في المادة الاستثمارا

نظام "سنوات فیما یخص الاستثمارات المدرجة ضمن )05(وترفع هذه المدة إلى خمس 

یسري الأجل المحدد لإنجاز الاستثمار ابتداءً من "الاستثمارات المهیكلة"ونظام "المناطق

لوكالة أو إبتداءً من تاریخ تسلیم رخصة البناء في الحالات تاریخ تسجیل الاستثمار لدى ا

.التي تكون فیها هذه الرخصة مطلوبة

شهرا قابلة للتجدید بصفة استثنائیة )12(ةویمكن تمدید أجل الانجاز لمدة إثني عشر 

.مرة واحدة لنفس المدة وذلك عندما یتجاوز إنجاز الاستثمار نسبة تقدم معینة

.2ط تطبیق أحكام هذه المادة عن طریق التنظیمتحدد كیفیات وشرو 

.، السالف الذكر18-22من القانون رقم 31المادة 1
.نفسھمن القانون 32المادة 2
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المبحث الثاني

الدور الاقتصادي للاستثمار الأجنبي على الاقتصاد الوطني

یلعب الاستثمار الأجنبي دورا كبیرا في التنمیة الاقتصادیة داخل الدولة المضیفة 

التقدم وملاحقة خاصة فیما یخص البنیة التحتیة فهو یقویها ویطورها بحیث تصل لدرجة 

.الدول الكبرى في عملیة التصدیر والإنتاج 

لذا فالدور الاقتصادي للاستثمار الأجنبي یمنح عدة امتیازات للدولة من خلال تثبیت 

سیاسة اقتصادیة معینة تعتمد على التكنولوجیا الحدیثة التي استعملها المستثمرون الأجانب 

.ن اقتصاد وطني متكامل ومتطور في مشاریعهم الاستثماریة، وبالتالي تكوی

وعلیه یجب إبراز دور الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد الوطني من جانب زیادة نسبة 

.)المطلب الثاني(، ودوره في تنمیة الاقتصاد الوطني )المطلب الأول(التشغیل والإنتاج 

المطلب الأول

زیادة نسبة التشغیل والإنتاج

ل تشجیع المستثمرین الأجانب في الاستثمار في یهدف التشریع الجزائري من خلا

الجزائر إلى دعم الاقتصاد الوطني وتطویره بما یتماشى مع اقتصادیات الدول المتطورة، 

، وكذلك یؤدي ذلك بالنتیجة إلى زیادة )الفرع الأول(وینتج عنها زیادة في نسبة التشغیل 

.)الفرع الثاني(نسبة الإنتاج 
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الفرع الأول

نسبة التشغیلزیادة 

من الدوافع التي تجعل البلدان تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبیة مساهمة هذه 

الأخیرة في تكوین وتأهیل ورفع مستوى العمالة المحلیة بالإضافة إلى التقلیل من البطالة بفتح 

فرص عمل جدیدة مع المحافظة على مناصب العمل القائمة خاصة في البلدان التي تعاني 

لمعدلات المرتفعة للبطالة، وهي الحالة التي عایشتها الجزائر في العقد الأخیر من القرن من ا

.الماضي 

لكن مع زیادة الاستثمار الأجنبي في الجزائر تزایدت فرص التشغیل وانخفاض نسبة 

البطالة مما أدى إلى تغطیة الطلب على العمل بعروض المؤسسات الأجنبیة ولو بنسبة 

.1قلیلة

ثمار الأجنبي له أهمیة كبیرة على المستوى الإجتماعي للجزائر والتي تتمثل في فالاست

التشغیل والقضاء والتخفیف من حدة البطالة الظاهریة منها والمقنعة الواسعة الانتشار نتیجة 

عجز النشاطات الاقتصادیة المحلیة، وهذا بخلق فرص عمل جدیدة كون أن المشروعات 

ات الأجنبیة بالفنون الإنتاجیة والتسویقیة، فبهذا فالاستثمار الأجنبي جدیدة، وكذا درایة الشرك

له أثار إیجابیة على البطالة فعدد العمال في الشركات الأجنبیة لم یتوقف عن الزیادة في 

الدول الصناعیة، بالإضافة إلى هذا فإن المشروعات المشتركة تتیح للدول المضیفة ضمان 

ي بقرار التشغیل، فالاستثمارات التي تأخذ هذا الشكل تجعل عدم إنفراد المستثمر الأجنب

المستثمر الوطني الحق في المشاركة في الإدارة والتسییر والرقابة وإتخاذ كافة القرارات 

المهمة، كما أن فرص التشغیل تكون بطریقة مباشرة وغیر مباشرة في جمیع مراحل إنشاء 

ملة المؤهلة إلى المؤسسات والمشروعات الأجنبیة، الاستثمار، بالإضافة إلى انتقال الید العا

.245-244مرجع سابق، ص ص عبد الكریم بعداش، 1
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بحیث أن الاستثمار الأجنبي في الدول المضیفة سوف یؤدي إلى وجود علاقة تكامل عن 

طریق تشجیع الدول المضیفة مواطنیها من أجل إنشاء مشروعات تقدم خدمات مساعدة 

لوطنیة التي تحقق بدورها للشركات المستثمرة، وهذا یؤدي بالنتیجة إلى زیادة الإستثمارات ا

.1مناصب شغل جدیدة

.وهذا ما تبینه الجداول التالیة من خلال تقدیم بعض الإحصائیات

توزیع العمالة الناتجة عن المشاریع الاستثماریة الأجنبیة في الجزائر ):01(الجدول رقم 

2002-2019على مختلف القطاعات ما بین 

)%(النسبة عدد مناصب العملالقطاع الاقتصادي

%5280.41الزراعة

%2153316.66البناء

%7193655.65الصناعة

%17231.33النقل

%21961.70الصحة

%1312810.16السیاحة

%1671012.93الخدمات

%15001.16الاتصالات

%129254100المجموع

(ANDI(الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار :المصدر (www.ANDI.dz(

ما نلاحظه من خلال هذا الجدول أن قطاع الصناعة قد وفّر العدد الأكبر من 

، ثم یلیه قطاع البناء وقطاع الخدمات وقطاع السیاحة حیث %55.65مناصب العمل بنسبة 

.55-54عمور محمد، مرجع سابق، ص ص 1
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وفي الأخیر یأتي قطاع%10.16و%12.93و%16.66وفرو مناصب عمل بنسبة 

.النقل، الزراعة والاتصالات التي وفرت نسب ضئیلة من مناصب الشغل

ویمكن القول من خلال ذلك أن قطاعي الصناعة والبناء والخدمات هم أكثر قطاعات 

استقطاب للید العاملة الوطنیة خلال هذه الفترة، ویمكن إرجاع ذلك إلى كثرة الشركات 

.ینیة مقارنة بباقي القطاعاتالناشطة في هذین القطاعین خاصة الشركات الص

توزیع العمالة الناتجة عن المشاریع الاستثماریة في ولایة تیزي وزو لسنة ):02(الجدول رقم 

2015

جنسیة 

الشركة

الحالة 

القانونیة
طبیعة النشاط

عدد الید العاملة

المحلیةالأجنبیة

5901748البناء والأشغال العمومیةأجنبیةتركیة

صینیة 

Chinois

البناء والأشغال العمومیةأجنبیة
764454

01533البناء والأشغال العمومیةأجنبیةإسبانیة

0197البناء والأشغال العمومیةأجنبیةفرنسیة

0543البناء والأشغال العمومیةأجنبیةإیطالیة

0100الخدماتأجنبیةكامیرونیة

10115العمومیةالبناء والأشغال أجنبیةبرتغالیة

الصناعةأجنبیةمغربیة

Optique Médicale
0100

13732990المجموع
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)وزو-تیزي(أن الاستثمار الأجنبي في الولایة )02(نلاحظ من خلال الجدول رقم 

مركزّ بكثرة على نشاط البناء والأشغال العمومیة أین قام بخلق بنسبة كبیرة من مناصب 

مقارنة بالقطاعات الأخرى مثل الصناعة والخدمات فهي استثمارات الشغل في الولایة 

.محتشمة ولا تشغل الید العاملة المحلیة

والملاحظ أیضا أن الشركات التركیة بتنوعها والصینیة والإسبانیة أیضا هي الرائدة في 

غل مجال البناء والأشغال العمومیة ولدیها مشاریع كثیرة وهذا بالنظر إلى عدد مناصب الش

المستحدثة وتلیها أیضا الشركات الفرنسیة والبرتغالیة والإیطالیة بنسبة متوسطة في خلق 

.مناصب الشغل وأخیرا الكامیرونیة والمغربیة فهي لا تخلق أي منصب شغل محلي

فیمكن القول أن مثل هذه المشاریع الاستثماریة في الولایة تساهم في التنمیة المحلیة 

.یرها ودعمها لتمسى القطاعات الأخرىلذا یجب تحفیزها وتأط

مناصب الشغل المستحدثة في إطار المشاریع الاستثماریة الأجنبیة في ):03(الجدول رقم 

وزو-في ولایة تیزي2023أوت 31إلى غایة 2015فترة ما بین 

المشاریع الاستثماریة 

الأجنبیة في مختلف 

القطاعات لولایة 

وزو-تیزي

المستحدثة المحلیةعدد مناصب الشغلةنسال

20152990

20162912

20176148

20186814

20197257

20205799

20213695

20223386
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31إلى غایة (2023

)أوت
3451

وزو-من إعداد الطلبة بناء على معطیات وإحصائیات الوكالة الوطنیة للتشغیل ومدیریة التشغیل لولایة تیزي:المصدر

خلال هذا الجدول الملاحظ عدد مناصب الشغل المستحدثة في إطار هذه من 

2015المشاریع الاستثماریة الأجنبیة للولایة فإنها تختلف من سنة لأخرى، حیث أنه سنتي 

أین شهدت قفزة نوعیة خلال 2017عدد المناصب في تزاید بطيء إلى غایة 2016و

لمشاریع الاستثماریة بنسبة كبیرة وفي ، وهذا راجع لتدفق ا2019و2018، 2017سنوات 

بدأت عدد مناصب الشغل في منحنى تنازلي ملحوظ وهي مستمرة في التنازل 2020سنة 

Covid(خلال السنوات الأخیرة، وهذا راجع إلى فترة جائحة كورونا  التي فیها تجمدت )19

ة والجویة والبحریة كل المشاریع خاصة الأجنبیة، وذلك لغلق كل الحدود الدولیة منها البری

.ومنع دخول وخروج الأشخاص فهي جائحة مست الاقتصاد الدولي عامة والجزائري خاصة

في سوق العمل للبلد إن تأثیر الاستثمار الأجنبي على خلق فرص عمل جدیدة 

مر غیر مسلم به، بل قد یؤدي إلى زیادة معدل البطالة، فمن جهة تشیر المضیف فهذا أ

أن الإستثمار الأجنبي یقوم بدور هام في الحّد من مشكلة البطالة في بعض الفرضیات إلى 

البلد المضیف من خلال التوظیف المباشر في المنشآت الأجنبیة، بالإضافة إلى طرق غیر 

، 1مباشرة من خلال زیادة فرص العمل في الصناعات المحلیة التكمیلیة الأساسیة والخلفیة

على طریقة إنشاء الاستثمار الأجنبي فإذا كان تأسیسیا ولكن هذا التأثیر یعتمد بشكل كبیر

فهذا بدون شك سوف یخلق فرص عمل جدیدة بینما في حالة الإندماج والاستحواذ قد یؤدي 

هذا النوع من الاستثمارات إلى زیادة معدل البطالة نظرًا لسعي الشركة الجدیدة للاستغناء عن 

إستبدال العمالة المحلیة بأخرى أجنبیة، كذلك بعض العاملین بسبب التقنیة المستخدمة أو 

یعتمد هذا التأثیر على القطاع الذي یعمل فیه المستثمر الأجنبي، فمثلا الاستثمار الأجنبي 

.62-60، ص ص 2002حسني عبد المعطي، الأسواق المالیة، دار زھران للنشر والتوزیع، عمان، 1
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في القطاع الخدماتي قد لا یخلق فرص عمل مثل القطاع الصناعي الذي یعتبر كثیف 

.1الاستخدام للأیدي العاملة

الفرع الثاني

تاجزیادة نسبة الإن

یسعى المستثمرون الأجانب من خلال مشاریعهم الاستثماریة في تدعیم السوق 

الوطنیة بالمنتوجات سواءا من حیث الكمیة أو النوعیة، لما لهم من الإمكانیات المادیة 

لتطویر عملیة الإنتاج، وقد رفعت العملیات الاستثماریة الأجنبیة من معدلات المنتوجات، 

.القانون الجزائري في السلع والخدماتوتتمثل المنتوجات حسب 

03-09من القانون رقم 17الفقرة 03عرّف المشرع الجزائري السلعة في المادة 

"المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش على أنّها كل شيء مادي قابل للتنازل عنه بمقابل :

39-90رقم من المرسوم التنفیذي 02فقرة 02، وعرفها أیضا في المادة 2"أو مجانا

كل منقوك یمكن وزنه أو كیله أو تقدیره :البضاعة:المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش بأنّها

ویلاحظ أنّ المشرع في القانون رقم .3"بالوحدة ویمكن أن یكون موضوع معاملات تجاریة

لم یشترط أن تكون السلعة محل الإستهلاك شیئا منقولا، بخلاف ما كان علیه 09-03

.4في ظل هذا المرسوم التنفیذيالأمر 

.80-73-70، ص ص 1999فتحي قمانة، انعكاسات الاستثمار الأجنبي على الدول النامیة، دار النھضة، لبنان، 1
، المتعلق 2009فبرایر سنة 25ھـ الموافق لـ 1430صفر عام 29مؤرخ في 03-09القانون رقم من 17لفقرة ا03المادة 2

.بحمایة المستھلك وقمع الغش، المعدّل والمتمم
یتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، الجریدة 1990جانفي 30المؤرخ في 39-09من المرسوم التنفیذي رقم 02فقرة 02المادة 3

.1990جانفي 31، صادر بتاریخ 05میة عدد الرس
، العدد التاسع، كلیة مجلة دفاتر السیاسة والثقانون، "نطاق تطبیق قانون حمایة المستھلك وقمع الغش"محمد عماد الدین عیاض،4

.70، ص2013الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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لقد قصر المشرع الجزائري مفهوم السلعة على الأشیاء المادة، ما یعني إستثناء الأوّل 

المعنویة أن تكون محل للإستهلاك كبراءات الإختراع والعلامات والرسوم والنماذج 

اءة اختراع الصناعیة، لكونها مقترنة بعالم الأعمال، إذ لا یتصور أن یقوم شخص بشراء بر 

أو علامة تجاریة أو محلا لغرض غیر مهني، كما أنّه هناك من لا یرى مانعا من أن تكون 

.1بعض الأموال المعنویة باعتبارها منتوجا ذهنیا محلا للاستهلاك

تنقسم السلع إلى منتجات غذائیة وأخرى غیر غذائیة، یقتادها المستهلك في حیاته 

تشمل صناعة المواد الغذائیة، حیث بالنسبة للمنتجات الغذائیة، 2الیومیة ویسعى إلى اقتنائها

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع 03-09من القانون رقم 02الفقرة 03جاء في المادة 

"الغش على أنّ  كل مادة معالجة أو معالجة جزئیا أو خام، موجهة لتغذیة :المادة الغذائیة:

بات وعلك المضغ، وكل المواد المستعملة في الإنسان أو الحیوان، بما في ذلك المشرو 

تصنیع الأغذیة وتحضیرها ومعالجتها، باستثناء المواد المستخدمة فقط في شكل أدویة أو 

3."مواد التجمیل أو مواد التبغ

فالمواد الغذائیة هي عناصر التغذیة المستخدمة لغذاء الإنسان أو الحیوان سواء كانت 

ویشترط في هذه المواد .أو تم تحویلها وإضافة مواد أخرى إلیهاهذه المواد بحالتها الطبیعیة

أن تكون مخصصة لغذاء الإنسان أو الحیوان، وإذا كانت لغیر ذلك أي لأغراض صناعیة 

4.مثلا فلا تدخل ضمن المواد الغذائیة

-97من المرسوم التنفیذي رقم 02نصت المادة أما بالنسبة للمنتجات غیر الغذائیة

شروط وكیفیات صناعة مواد التجمیل والتنظیف البدني وتوضیبها واستیرادها بتحدید37

.70، صسابقمرجع محمد عماد الدین عیاض،1
مختار، الإلتزام بالإعلام كآلیة لحمایة المستھلك، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون المنافسة والإستھلاك، كلیة الحقوق بن سالم 2

.51، ص2018والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
.المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش، مرجع سابق03-09من القانون  رقم 02الفقرة 03المادة 3
.52بن سالم مختار، مرجع سابق، ص4
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یقصد في مفهوم هذا المرسوم بمنتوج التجمیل "یلي وتسویقها في السوق الوطنیة، على ما

ومنتوج المنظف البدني كل مستحضر أو مادة باستثناء الدواء المعد للإستعمال في 

ن مثل البشرة، الشعر، الأظافر، الشفاه، الأجفان، مختلف الأجزاء السطحیة لجسم الإنسا

الأسنان، الأغشیة، بهدف تنظیفها أو المحافظة على سلامتها أو تعدیل هیئتها أو تعطیرها 

1".أو تصحیح رائحتها

أما النوع الثاني من المنتوجات تتمثل في الخدمات التي یسعى المستثمر الأجنبي في 

من 16الفقرة 03عرّف المشرع الجزائري الخدمة في المادة توفیرها في السوق الوطنیة، فقد 

كل عمل :الخدمة":المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش على أنّها03-09القانون رقم 

.2"مقدم، غیر تسلیم السلعة، حتى ولو كان هذا التسلیم تابعا أو مدعما للخدمة المقدمة

المتعلق 39-90ن المرسوم التنفیذي رقم م04الفقرة 02وفي نفس السیاق أثارت المادة 

"برقابة الجودة وقمع الغش على أنّها كل مجهود یقدم ما عدا تسلیم منتوج ولو كان هذا :

یتضح من هذه النصوص القانونیة أنّ الخدمة لا تتعلق .3"التسلیم بالمجهود المقدم دعم له

التزام بإعطاء شيء في حین أنّ بالتسلیم، لأنّ هذا الأخیر مرتبط بمفهوم السلعة باعتبارها

الخدمة لفترة معینة أو لوقت محدد في كثیر من الأحیان مثل تأخیر 4الخدمة التزام بعمل

غرفة في فندق، وما یدفعه المستهلك من ثمن یكون لقاء الاستعمال والاستئجار أو الحصول 

.في السلع المادیةعلى منفعة مباشرة من الخدمة المقدمة، فهو لا یمتلكها كما هو الحال 

، یحدد شروط وكیفیات صناعة مواد التجمیل والتنظیف البدني 1997جانفي 14المؤرخ في 37-97المرسوم التنفیذي رقم 1

، المعدل والمتمم 1997جانفي 15الصادر في 04وتوضیبھا واستیرادھا وتسویقھا في السوق الوطنیة، الجریدة الرسمیة عدد 

.2010أفریل 21صادر بتاریخ 26، الجریدة الرسمیة عدد 2010أفریل 18المؤرخ في 114-10بالمرسوم التنفیذي رقم 
.، المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش، مرجع سابق03-09من القانون رقم 16الفقرة 03المادة 2
.قابة الجودة وقمع الغش، مرجع سابقالمتعلق بر39-90من المرسوم التنفیذي رقم 04الفقرة 02المادة 3
بن زادي سرین، حمایة المستھلك من خلال الإلتزام بالضمان، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن خدة الجزائر، 4

.41، ص2015
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وعلیه یساهم الاستثمار الأجنبي في زیادة الإنتاج سواءا السلع أو الخدمات بدخوله 

في عملیة الإنتاج داخل الجزائر بصناعة المنتوجات وتقدیم الخدمات بما یتلائم مع الطلبات 

.التي تسیطر على السوق الوطنیة

:النقطة التالیةوإضافة إلى ذلك یمكن التركیز في هذا الفرع على 

تعدد وتحسین نوعیة المنتوجات والخدمات:

الشراكة الأجنبیة :وهذا من خلال دخول مستثمرین أجانب في نشاطات محددة مثلا

في إنتاج مواد التنظیف والتطهیر، حیث تعدّدت تلك المنتجات وتطور تحسنّ في نوعیتها، 

جامها لمدة تفوق عقدا من الزمن حینما فبعض مواد التنظیف المنزلیة لم تتغیر أنواعها ولا أح

كان الإنتاج والتنویع محتكرین من طرف مؤسسة عمومیة واحدة، لكن بدخول نفس المؤسسة 

.مع شراكة أجنبیة تنوعت منتجاتها وتعددت في ظرف سنة واحدة

إن هذه الحالة لا تقتصر على إنتاج وتوزیع مواد التنظیف فقط السالفة الذكر بل 

مست قطاعات النشاط أخرى دخل فیها المستثمرون الأجانب، كالسلع الكهرومنزلیة 

وقطاع )الهاتف والمحمول(والمشروبات الغازیة وبعض مواد البناء وقطاع الاتصالات 

.إلخ....اللوجستیةالخدمات مثل خدمات النقل 

:وفي هذا الإطار یمكن أخذ أمثلة عن تلك الشركات، مثل

.التركیة للحدید الصلب)Tosyali(شركة توسیالي -

(الجزائركابلات(Souaidi)مصنع السویدي - ).مصري.

(Tayal(المركب المدمج للنسیج الجزائري التركي بغلیزان - )تایال)

ل مختصر وكیف أنها تؤثر على حیث یمكن تقدیم هذه الاستثمارات الأجنبیة بشك

.والتصدیر في الجزائرالإنتاج
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":تایال"المركب المدمج للنسیج -أ

واقع بالمنطقة الصناعیة لسیدي خطاب بولایة غلیزان والذي دخل حیز الإنتاج في 

، ثمرة لشراكة جزائریة تركیة في مجال النسیج، ویعد هذا القطب الصناعي 2018مارس 

(أنترتاي"بین الشركة التركیة 49-51الشراكة وفق القاعدة الذي یندرج في إطار فرع من "

والشركة الوطنیة للتبغ "تیكسالغ"و"سي أند أش"والمؤسسات الجزائریة العمومیة ")تایبا"مجمع 

".تایال"والكبریت والتي توجت بإنشاء الشركة المختلفة 

250على ساحة 2016ویعتبر هذا المركب الذي انطلقت أشغال إنجازه في فبرایر

كبر من نوعه على ، الأ)ملیون دولار741(ملیار دج 171هكتار ویفوق مبلغ استثماره 

.المستوى الإفریقي وفق المدیریة المحلیة للصناعة والمناجم

إلى تقلیص الواردات والراميویندرج هذا المكسب الاقتصادي ضمن برنامج الحكومة 

.وتنویع الاقتصاد الوطني وكونه یساهم أیضا في تكوین الید العاملة المحلیة

وحدات لصناعة النسیج والتفصیل 08وینقسم هذا المشروع إلى مرحلتین الأولى منه إنجاز 

ش مصانع لإنتاج لوازم الألبسة الجاهزة والألیاف الصناعیة والقما10والمرحلة الثانیة إنجاز 

.غیر المطروز والأغطیة المنزلیة والأقمشة التقنیة الموجهة لبعض المهن الخاصة وغیرها

ألاف في المرحلة 10ألف منصب شغل منها 25ویساهم المركب توفیر حوالي 

فكرت "ألف خلال المرحلة الثانیة حسب ما أكده نائب مدیر المركب السید 15الأولى و

"كوبانغلو

بصفة 2018رحلة الانتاج خلال شهر مارس من سنة دخل المركب الإنتاج م

ملیون متر من الخیط سنویا 30تدریجیة وقد بلغت الطاقة الانتاجیة لهذا المصنع إجمالا 

ملیون قطعة موجهة لإنتاج السراویل 30ألف طن بالنسبة للغزل 12بالنسبة للنسیج و

.والأقمصة
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نسیج نحو تركیا وإیطالیا وبلجیكا وقد قام هذا المركب بتصدیر أول شحنة من خیوط ال

.والبرتغال وبولونیا

طن من 200حاویة حجما إجمالیا یقدر بـ 11وتشمل الشحنة المذكورة التي تضم 

حاویات من خیوط 04، كما تلت العملیة شحنة أخرى تضمن )الخیوط(المادة الاولیة للنسیج 

الذي أشار "فكرت كوبابغلو"ركب القطن والأقمصة إلى بلجیكا وبولونیا وفق نائب مدیر الم

إلى تصدیر عشرات الحاویات لیصل عدد الحاویات المصدرة إجمالا منذ افتتاح المصنع 

.ملیون دولار3.5حاویة بقیمة )40(

وستسمح الكمیات المنتجة بالمركب من مختلف أنواع النسیج برفع إمكانیات قطاع 

التفصیل والملابس بتغطیة احتیاجات السوق النسیج بالجزائر لاسیما فیما یتعلق بالأقمشة و 

.1الوطنیة وبلوغ الأسواق الدولیة وفق مسؤولي المركب

":توسیالي"مركب الحدید والصلب -ب

حیث یعتبر نموذج لدینامیكیة تطویر صادرات المنتوجات الوطنیة خارج مجال 

إلى الانخراط المحروقات حیث یسعى المركب الكائن مقره ببلدیة بطیوة شرق ولایة وهران

ضمن سلسلة النشاطات الصناعیة التي تراهن على البروز في الحلقة التي تخطو خطوات 

متقدمة في مجال تصدیر المنتوجات الوطنیة، ویعد المركب الذي نتج عن عملیة استثماریة 

أنجزت من قبل متعامل تركي والتي وفرت لها السلطات الجزائریة مختلف التسهیلات لتطویر 

حقق المركب نتائج 2019اج وولوج عالم التصدیر لبلوغ الأسواق العالمیة، فخلال سنة الإنت

، وهذا ما نلاحظه من خلال 2اقتصادیة مهمة، این كانت الانطلاقة الفعلیة لعملیة التصدیر

:المؤشرات التالیة

.1444شعبان 24الموافق لـ 2023مارس 17تقریر وكالة الأنباء الجزائریة الجمعة 1
.، المرجع نفسھ27/01/2020الجزائریة تقریر وكالة الأنباء2
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 أ.م.ألف طن من حدید البناء إلى الو75تصدیر

 كنداألف طن من حدید البناء إلى 50تصدیر.

 ألاف طن من الأنابیب الحلزونیة 03آلاف طن من حدید البناء و03تصدیر

.إلى بلجیكا

 من حدید البناء نحو میناء شیرناس ببریطانیا3.050تصدیر.

 1)أنغولا(طن من الأنابیب الحلزونیة نحو میناء لواندا 3.500تصدیر.

.كابلات الجزائر)Sowaidi(مصنع السویدي -ج

.المصنع نتاج شراكة مصریة جزائریة في مجال الإلكتریك، مقره عین الدفلىفهذا 

.ملیون دولار30تقدر صادرات المصنع بـ -

.عامل محلي80یوظف حوالي -

تحصل هذا المصنع على وسام شرف كأحسن شركة أجنبیة في مجال التصدیر من 

الزراعي مستقبلا في ، وتأمل في دخول المجال )عبد المجید تبون(طرف رئیس الجمهوریة 

.استثمار لصنع ماكنات الريّ المحوري

بالنظر وتقییم هذه الأمثلة من المشاریع الاستثماریة الأجنبیة فهي نماذج ناجحة إلى 

حدّ بعید وذلك بتهیئة الحكومة الأرضیة والمناخ المناسب وتقدیم التحفیزات والتسهیلات 

قتصاد الوطني وأثر إیجابي على الإنتاج كما للاللنهوض بمثل هذه الشركات التي تقدم دفعة

لاحظناه من خلال المعطیات التي قدمناها خاصة القدرات الإنتاجیة لهذه الشركات ودخولها 

الأسواق العالمیة عن طریق صادراتها المعتبرة ومنافسة المنتوجات الأجنبیة المستوردة وذلك 

.المؤشرات المقدمة حسب تصریح مدیر التجارة الخارجیة ومتابعة الاستثمارات لذات الشركة عزي رمزي1
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صدى واسع في الأسواق العالمیة ومنه بالنظر إلى جودة ونوعیة المنتوج المحلي الذي یلقي 

.تلبیة حاجیات السوق المحلیة من المنتجات ذو نوعیة وجودة عالیة وأثمان معقولة

:المطلب الثاني

تطویر بنیة الاقتصاد الوطني

یترتب دخول الاستثمار الأجنبي إلى الجزائر قفزة نوعیة للاقتصاد الوطني حیث یقوم 

له، وذلك عن طریق الدور الذي یلعبه في التنمیة الاقتصادیة بتقویة وتطویر البنیة التحتیة

الفرع (، كما یؤدي الاستثمار الأجنبي دور فعّال في تغطیة العجز الاقتصادي )الفرع الأول(

.)الثاني

:الفرع الأول

دور الاستثمار الأجنبي في التنمیة الاقتصادیة

إن القضاء على التخلف الاقتصادي في الدول النامیة لا یمكن أن یتم بطریقة عفویة 

للنهوضبل لا بد من اتخاذ بعض الإجراءات والتدابیر وإتباع بعض السیاسات المعتمدة 

.باقتصادها وتحقیق التنمیة الاقتصادیة

یة الاقتصادیة، فالتنمیة الاقتصادیة قبل تعریفها لا بد من التمییز بین النمو والتنم

فالنمو الاقتصادي هو عبارة عن معدل زیادة الإنتاج أو الدخل الحقیقي في دولة ما، خلال 

فترة زمنیة معینة، ویعكس النمو التغیرات الكلمیة في الطاقة الإنتاجیة المتاحة في جمیع 

.القطاعات الاقتصادیة إزدادت معدلات النموّ في الدخل القومي والعكس صحیح

تنمیة فتعني إحداث تغیرات جذریة في بعض المتغیرات الاقتصادیة التي تؤدي أما ال

إلى تحقیق معدلات نمو فیها أسرع من معدلات نموها الطبیعي وإذا كان النمو الاقتصادي 
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ینحصر تأثیره في الجانب الاقتصادي أو في قطاع معیّن، فالتنمیة تعني إحداث تغیرات 

.1ادیة، الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیةجذریة في كافة المجالات الاقتص

وقد اختلفت مفاهیم التنمیة الاقتصادیة باختلاف المدارس والفترات الزمنیة ووجهات 

(مانیر بالدوین"النظر، فقد عرفها  "Maner Baldaine( بأنها عملیة یتم من خلالها زیادة

.2الدخل الوطني الحقیقي وخلال فترة زمنیة معینة

Kindle"وعرفها  Berger"بأنها" الزیادة في الناتج الوطني وخلال فترة زمنیة معینة :

.3"مع ضرورة إحداث تغیرات تكنولوجیة وفنیة وتنظیمیة في المؤسسات الاقتصادیة القائمة

مجموعة السیاسات التي یتبعها مجتمع معیّن إستنادًا إلى قواه الذاتیة وتؤدي إلى "وهي 

ي مع ضمان تواصل هذا النموّ وتوازنه لفترة طویلة من الزمن زیادة معدلات النمو الاقتصاد

".لتلبیة حاجیات الأفراد وتحقیق أكبر قدر ممكن من العدالة الاجتماعیة

تسعى معظم البلدان المستقطبة للاستثمار الأجنبي لتحقیق أهداف التنمیة الاقتصادیة 

:4التي تكون في الغالب أهداف مشتركة والتي من أهمها ما یلي

ویمكن القول بأن زیادة الدخل الوطني الحقیقي أیًا :زیادة الدخل الوطني الحقیقي-

أو نوعها تعتبر من أولى أهداف التنمیة )في الدخل(كان حجم هذه الزیادة 

الاقتصادیة ومن أهمها على الإطلاق في الدول النامیة، وتقصد زیادة الدخل الوطني 

رد الاقتصادیة الحقیقي النقدي أي ذلك یتمثل في السلع والخدمات التي تنتجها الموا

، 1999سماعیل عبد الرحمن، حربي محمد مرس عریقات، تعاریف مفاھیم أساسیة في الاقتصاد الكلي، دار وائل للنشر، عمان، 1

.363ص 
.214، ص 2000سم العیساوي محمود الوادي، الاقتصاد الكلي تحلیل نظري وتطبیقي، عمان، كاظم جا2
.70، ص 2007كامل بكري، التنمیة الاقتصادیة، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، 3
.214كاظم جاسم العیساوي محمود الوادي، مرجع سابق، ص4
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المختلفة من خلال فترة زمنیة معینة، وزیادة الدخل الوطني الحقیقي تحكمه )الكلیة(

.عوامل معینة كمعدل الزیادة في السكان وإمكانیات البلد المادیة والفنیة

یحدث هذا عندما یزید عدد السكان بنسبة أقل من الزیادة في :رفع مستوى المعیشة-

ن أن یرفع مستوى معیشة السكان بالتوزیع العادل للدخل الدخل الوطني، كما یمك

الوطني على الأفراد، وكذا بزیادة متوسط ودخل الفرد حتى یتسنى له رفع مستوى 

المعیشة فزیادة السكان بنسبة أكبر من زیادة الدخل الوطني تجعل من المتعذر تحقیق 

ن هنا نجد أن زیادة في متوسط نصیب الفرد ومن ثم انخفاض مستوى معیشته، وم

هدفها كرفع مستوى المعیشة، إنما هو من أهم الأهداف التي یجب أن تعمل التنمیة 

الاقتصادیة في تحقیقه في كافة البلدان المختلفة التي تقوم بتنمیة مواردها الاقتصادیة، 

ولعل أقرب مقیاس للدلالة على مستوى معیشة الفرد هو متوسط ما یحصل علیه من 

هذا المتوسط مرتفع كلما دل ذلك على ارتفاع مستوى معیشته دخل، فكلما كان 

.1والعكس صحیح

یعتبر تقلیل التفاوت في توزیع الدخول والثروات :تقلیل التفاوت في الدخل والثروات-

هدفا من الأهداف الاجتماعیة لعملیة التنمیة الاقتصادیة، فأغلب الدول النامیة التي 

من انخفاض متوسط نصیب الفرد تعاني أیضا تعاني من انخفاض الدخل القومي، و 

.2من اختلالات في توزیع الدخول والثروات

فقد تستحوذ فئة صغیرة من السكان على جزء كبیر من الثروة، بینما تعاني غالبیة 

السكان من الفقر وانخفاظ مستوى مدخولهم مما یؤدي إلى تدني المستوى الصحي 

.والتعلیمي والمعیشي

.215كاظم جاسم العیساوي، مرجع سابق، ص 1
.74-73كامل بكري، مرجع سابق، ص ص 2



الاستثمار الأجنبي في دعم الاقتصاد الوطنيأثر :الفصل الثاني

80

في الدول النامیة یغلب قطاع  الزراعة :لنسبي للاقتصاد الوطنيتعدیل التركیب ا-

على القطاع الصناعي، حیث یعتبر الإنتاج الفلاحي مصدر عیش للغالبیة من 

السكان مثل سكان الجزائر حیث تلعب الزراعة الدور الأساسي للقطاعات الأخرى في 

ائمون على عملیة كونها مصدر من مصادر الدخل الوطني، ولهذا یجب أن یراعي الق

التنمیة الاقتصادیة في الدول المتخلفة هذا الجانب ویعملون على تخصیص نسبة 

معتبرة من موارد الدولة للنهوض بالصناعة سواءً كان بإنشاء صناعات جدیدة، أو 

التوسع في الصناعات القائمة، وذلك للتمكن من القضاء على بعض المشاكل كتخلف 

یة، وضعف درجة التشابك بین القطاعات وهیمنة قطاع القاعدة الإنتاجیة الصناع

.1واحد

والجزائر كمثال على إنتهاج استراتیجیة جدیدة للنهوض بالقطاع الصناعي وذلك 

.بالاحتكاك بالمؤهلات والامكانیات التي یوفرها المستثمر الأجنبي

:فيولقیاس مدى التنمیة الاقتصادیة للدولة نعتمد على ثلاثة معاییر والمتمثلة

قیاس التنمیة على الدخل الوطني "Mead"یقترح الأستاذ سید :الدخل الوطني الكلي-

الكلي ولیس نصیب الفرد من الدخل، إلاّ أن هذا القیاس لم یلق القبول في الأوساط 

الاقتصادیة، وذلك لأن زیادة الدخل أو نقصه قد لا یؤدي إلى بلوغ نتائج إیجابیة أو 

قومي لا تعني نموًا اقتصادیا عند زیادة السكان بمعدل أكبر، سلبیة، فزیادة الدخل ال

ونقص الدخل القومي لا تعني تخلفا اقتصادیا عند انخفاض عدد السكان بمعدل 

.2أكبر، كذلك یتعذر الإفادة من هذا المقیاس حینما تنتشر الهجرة من وإلى دولة

.67-66، ص ص 2000محمد عبد العزیز عجیمة، إیمان عطیة ناصف، التنمیة الاقتصادیة، كلیة التجارة، الإسكندریة، 1
.67المرجع نفسھ، ص 2
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قتصادیة على أساس یقترح البعض قیاس التنمیة الا:الدخل الوطني الكلي المتوقع-

الدخل الوطني المتوقع ولیس الدخل الفعلي، فقد یكون لدى الجولة موارد كامنة غنیة، 

كما یتوفر لها الإمكانیات المختلفة للاستفادة من ثرواتها الكامنة إضافة إلى ما بلغته 

من تقدّم تقني، في هذه الحالة یرى بعض الاقتصادیین أن یؤخذ في الاعتبار تلك 

.ات عند إحتساب الدخلالمقوم

یعتبر متوسط نصیب الفرد من الدخل أكثر المعاییر استخدامًا :معیار متوسط الدخل-

وأكثرها صدقا عند قیاس مستوى التقدم الاقتصادي في معظم دول العالم إلاّ أن هناك 

العدید من المشاكل والصعاب التي تواجه الدول النامیة للحصول على أرقام صحیحة 

ل الحقیقي للفرد، من بین هذه الصعاب أن إحصاءات السكان والدخول تمثل الدخ

غیر كاملة وغیر دقیقة، كذلك فإن عقد المقارنات بین الدول المتخلفة أمر مشكوك 

في صحته ودقته نظرا لاختلاف الأسس والطرق ویرى بعض الاقتصادیین أن 

ة ولیس إلى مستوى الاهتمام بصدد التنمیة یتعیّن أن یوجه إلى التنمیة الإنتاجی

المعیشة وإلى الدخل المنتج ولیس إلى الدخل المنفق، وعلى العكس یرى البعض 

التمسك بنصیب متوسط الفرد من الدخل باعتباره الذي یجب الأخذ به لأنه الهدف 

.النهائي من التنمیة وهو رفع مستویات المعیشة والرفاهیة

تي تعتبر مهمة هناك معاییر إجتماعیة وبالإضافة إلى تلك المعاییر التي ذكرناها وال

:ویمكن حصرها فیما یلي

:1من أهم المعاییر التي تستخدم لقیاس مدى التقدم الصحي ما یلي:معاییر صحیة-

.54، ص 2005، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1الدوري محمد أحمد، التخلف الاقتصادي، ط1
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 ،عدد الوفیات لكل ألف من السكان، عدد الوفیات لكل ألف طفل من السكان

كفایة الغذاء فإرتفاع معدل الوفیات یعني عدم كفایة الخدمات الصحیة وعدم 

.وسوء التغذیة

 معدل توقع الحیاة عقد المیلاد، أي متوسط عمر الفرد، فكلما زاد دل ذلك على

.درجة من التخلف الاقتصادي

إن أهمیة التعلیم وأثره الواضح على جانبي الإنتاج والاستهلاك وأن :معاییر تعلیمیة-

ولیس إستهلاكا وأن هذا هناك إجماع على أن الإنفاق على التعلیم یمثل إستثمارًا 

الضرب من الاستثمار البشري یحقق عائدًا مرتفعا سواءً للأفراد أو للمجتمع ككل ومن 

:1بین المعاییر التي تستخدم في التعرف على المستوى التعلیمي والثقافي

نسبة الذین یعرفون القراءة والكتابة من أفراد المجتمع.

سي والتعلیم الثانوينسبة المسجلین في مراحل التعلیم الأسا.

إن العدید من الدول النامیة غیر قادرة على توفیر الغذاء الأساسي :معاییر التغذیة-

لسكانها مما یؤدي إلى تعرضها إلى نقص التغذیة أو سوء التغذیة، وما یترتب على 

ذلك من ضعف قدراتها الإنتاجیة ومن ثم انخفاض مستویات الدخول فیها ومن بین 

:ي تستخدم للتعرف على سوء التغذیة أو نقصها ما یليالمؤشرات الت

متوسط نصیب الفرد الیومي من السعرات الحراریة.

نسبة النصیب الفعلي من السعر الحراریة إلى متوسط المقررات الضروریة للفرد

.54، مرجع سابق، ص الدوري محمد أحمد1
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:الفرع الثاني

ي تغطیة العجز الماليفدور الاستثمار الأجنبي 

قبل التطرق للحدیث عن دور الاستثمار الأجنبي وتأثیره في تغطیة العجز المالي 

.)ثانیا(ودوره )أولا(یجب تقدیم تعریف للعجز المالي 

تعریف العجز المالي:أولا

)INFLOWS(یمكن تعریف العجز المالي على انه الفرق بین التدفقا المالیة الداخلة 

OUT(والخارجیة  FLOWS( عن زیادة النفقات عن معدل الأرباح التي یتم دفعها الناتجة

لتغطیة الالتزامات المالیة خلال فترة معینة مما یؤدي إلى تراكم الدیون سواء على الأمد 

.إلخ...الطویل أو القصیر ویظهر العجز المالي عادة عند الحكومات والشركات

دور الاستثمار الأجنبي:ثانیا

الوطني ومن للاقتصادر كبیر في تحقیق منافع هامة یلعب الإستثمار الأجنبي دو 

جهة أخرى له آثار سلبیة على الاقتصاد الوطني وهذا ما نلاحظه من خلال آثاره على میزان 

المدفوعات بشكل مباشر أو بشكل غیر مباشر، وهذه الآثار من خلال التدفقات الداخلة أو 

.من خلال التدفقات الخارجة

:ى میزان المدفوعاتالآثار المباشرة عل-1

تقاس هذه الآثار بتعریف المعاملات الدولیة المرافقة للشركات المتعددة الجنسیة والتي 

تنعكس في میزان العملیات الجاریة ومیزان رأس المال في میزان المدفوعات أما كفقرة دائن 

لى میزان أو مدین، إن النشاطات التجاریة للشركات متعددة الجنسیات تنتج الأثر الأكبر ع

المدفوعات كما تظهر في میزات العملیات الجاریة التي یشتمل على مدفوعات دخل 

الاستثمار الأجنبي والتي تقید بالسالب وتتضمن هذه المدفوعات أرباح الأسهم وأرباح الفروع 
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الموزعة والفوائد المستعملة في عملیات الاستثمار الأجنبي المباشر، أما الآثار الأكثر 

ستثمار الأجنبي المباشر فتنعكس في میزان رأس المال تحت فقرة الاستثمار وضوحا للا

الأجنبي، ففي البدء یظهر رأس المال السهمي والاستحقاقات والدیون فیما بین الشركات 

والاقتراض من أسواق رأس المال لغرض تمویل أنشطة الشركات المتعددة الجنسیات بإشارة 

ذه القروض بفوائد سالبة، ومنه إذا كان مجموع موجبا فهذا موجبة والفوائد المدفوعة على ه

یعني دخول عملة أجنبیة إلى الدولة المضیفة أما إذا كان سالبا فیعني تسرب العملات 

.1الأجنبیة إلى الخارج

:الآثار الغیر المباشرة على میزان المدفوعات-2

بشكل رئیسي كنتیجة تنجم الآثار الغیر المباشرة عن معاملات الشركات الأجنبیة و 

لمشاركة الإستثمار الأجنبي المباشر في تكوین رأس المال المحلي الإجمالي الذي یعزز 

النمو الاقتصادي وهذا یؤثر في المتغیرات الاقتصادیة الكلیة الأخرى كالصادرات والواردات 

.وسعر الصرف

ي على میزان أما الأثر الصافي یشیر إلى عدم إمكانیة قیاس أثر الاستثمار الأجنب

المدفوعات بشكل دقیق من دون معرفة ما یمكن أن یحصل لو لم یتم الاستثمار الأجنبي 

المباشر، یقاس الأثر الصافي عن طریق الفرق بین المعاملات الخارجیة الجاریة المرافقة 

لأنشطة الشركات الأجنبیة وتلك المعاملات التي كانت یمكن أن تحصل في غالب هذه 

د مقیاسا لتحدید نمط النمو في الدول المضیفة من دون الاستثمار الأجنبي الشركات، ویع

.2المباشر

، مذكرة ماجستیر، تخصص -حالة الجزائر–حمزة بن حافظ، دور الإصلاحات الاقتصادیة في تفعیل الإستثمار الاجنبي المباشر 1

.120، ص 2011تمویل الدولي والھیئات المالیة والنقدیة الدولیة، جامعة قسنطینة، 
.120المرجع نفسھ، ص 2
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:وتتمثل فیما یلي:الأثر من خلال التدفقات الداخلة-أ

مقدار التدفق الداخل من النقد الأجنبي أو مقدار مساهمة المستثمر الأجنبي في -

الأجنبي في المشروع كلما المشروع الاستثماري فكلما زادت نسبة مساهمة المستثمر 

.زاد حجم التدفق من النقد الأجنبي

.مقدار التدفق الداخل من النقد الأجنبي نتیجة التصدیر-

.مقدار التدفق الداخل من النقد الأجنبي في شكل مساعدات مالیة من الحكومات الأم-

.القروض التي تحصل علیها الشركات الأجنبیة من الخارج-

:وتتمثل فیما یلي:دفقات الخارجیةالأثر من خلال الت-ب

.مقدار التدفقات الخارجیة من النقد الأجنبي لإستیراد المواد الخام والمواد الأولیة-

.مقدار الأجور والمرتبات والحوافز الخاصة بالعاملین الأجانب المحولة للخارج-

.مقدار الأرباح المحولة للخارج بعد مرحلة الإنتاج والتسویق-

.1ال المحول للخارج بعد فترة من مرحلة التشغیلمقدار رأس الم-

یمكن استخلاص من خلال النقاط والمفاهیم المتناولة في هذا الفرع أن الاستثمار 

الأجنبي في دول العالم ككل والجزائر خاصة فإن له دور في میزان المدفوعات قد یكون 

والسیاسات المتبعة من بشكل إیجابي وقد یكون بشكل سلبي وهذا راجع إلى نوع الاستثمار 

طرف الشركة الأجنبیة في مجال التسویق والإنتاج وتحویل الأرباح، فإذا كانت الشركة تقوم 

بتحویل الأرباح إلى الخارج فذلك له أثر سلبي على میزان المدفوعات، ولكن إذا قامت 

ه أثر إیجابي الشركة بإعادة إستثمار الأرباح محلیا في التوسع في أعمالها في الجزائر فذلك ل

:على میزان المدفوعات الوطني والتنمیة المحلیة كمثل الشركات الأجنبیة التي ذكرناها سابقا

.120حافظ، مرجع سابق، ص حمزة بن 1



الاستثمار الأجنبي في دعم الاقتصاد الوطنيأثر :الفصل الثاني

86

.القطریة المستثمرة في مجال الحدید والصلب)TOSYALI(شركة توسیالي -

.كابلان المصریة المستثمرة في مجال الإلكتریك)SOUAIDI(شركة السویدي -

وذلك لها دور إیجابي على میزان المدفوعات الوطنيفهي أمثلة عن إستثمار أجنبي

عن طریق إعادة استثمار الأرباح محلیا وذلك بتوسعة المشروع الاستثماري أو الدخول في 

التي ترید الدخول في المجال الزراعي )السویدي(استثمار جدید في قطاعات أخرى كشركة 

نماذج تخلق قطاع تصدیري قوي وذلك بمصنع لصناعة ماكنات وآلات الريّ المحوري فهي 

وهذا ما یؤدي إلى معالجة العجز في میزان المدفوعات وزیادة الحصیلة )السلع والخدمات(

.من العملة الأجنبیة
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2022-1992معطیات المیزان التجاري ما بین ):01(الشكل رقم 

Source : tradingeconomics.com

هو في عجز تنازلي 1992من خلال الشكل نلاحظ أن المیزان التجاري منذ سنة 

واصل في النزول وذلك لعدة معطیات اقتصادیة وسیاسیة لم تساعد 2020وكذلك في سنة 

الاقتصاد الوطني على النهوض فمنها تركیز الدولة كل صادراتها على قطاع المحروقات 

تقرار السیاسي والأمني في تلك الفترة خاصة التسعینات وإرتفاع النفقات المحلیة وعامل الاس

التي لم تسمح للإستثمار الأجنبي الدخول في مشاریع استثماریة، إلى غایة منتصف سنة 
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2022أین شهد المیزان التجاري انتعاش طفیف وإزداد انتعاشا أكثر بدایة جانفي 2021

متطلبات الاقتصاد العالمي وقصد تنویع وذلك بتعدیل الدولة قوانینها الاستثماریة تماشیا مع

.صادراتها وتحقیقا للتنمیة المحلیة
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مصادر التمویل الخارجي الذي یتم الاستعانة به لتمویل یعتبر الاستثمار الأجنبي أحد 

عملیة التنمیة الاقتصادیة، وتلجأ إلیه معظم الدول النامیة لتحقیق الأرباح والمكاسب المالیة 

والمادیة، كما تسعى هذه الدول إلى جذب المستثمرین الأجانب لتغطیة النقائص التي تعاني 

ودیة الإمكانیات المادیة والتقنیة، وتماشیا مع هذا منها معظم الدول النامیة خاصة مع محد

الوضع حدد المشرع الجزائري كیفیات اللجوء إلى الاستثمار الأجنبي مع مراعاة سیادة الدولة 

وحقها في فرض الرقابة هذا النوع من الاستثمار، ومن أهم الأسباب الحقیقیة والجدیة لجذب 

الاقتصاد الوطني، فالتمویل عملیة ضروریة المستثمرین الأجانب إلى الجزائر هو تمویل

للإبقاء على سیرورة كل هیاكل الدولة ویمنحها الدعم اللازم لتحقیق أهداف اجتماعیة 

.واقتصادیة وسیاسیة وتنمویة

عرفت المنظومة القانونیة تعاقب العدید من القوانین التي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد 

من أجل جلب أكبر عدد ممكن من المستثمرین الأجانب، الوطني وتحقیق التنمیة الاقتصادیة 

حیث ركزت النصوص القانونیة الخاصة بالاستثمار على الإحاطة الكاملة بالمركز القانوني 

وإحاطته بمجموعة للمستثمر الأجنبي في الجزائر من خلال تحدید مفهوم الاستثمار الأجنبي،

.ر في الجزائرمن الضمانات الممنوحة له لتشجیعه على الاستثما

یأخذ الاستثمار الأجنبي عدة أشكال تتضمن أنواع عدیدة من العملیات المختلفة،  

والتي یمكن التمییز بینها وفق طرق عدة، إلا أنّ أهم التقسیمات هو تقسیمه إلى استثمار 

مباشر وغیر مباشر، حیث تمثل قضایا الإستثمارات الأجنبیة المباشرة وغیر المباشرة محور

مام الكثیر من رجال الأعمال والحكومات في الدول النامیة والمتقدمة معا، وذلك لاهت

من حیث جدوى هذه الإستثمارات في الدول النامیة أو أسالیب تنفیذها، ودوافع الشركات 

.المتعددة الجنسیات من ورائها
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ادئ تعتبر الضمانات الممنوحة للمستثمر الأجنبي من خلال قوانین الاستثمار أحد المب

الأساسیة المشجعة للعملیة الاستثماري، وقد تم وضع عدة ضمانات قانونیة لحمایة وتشجیع 

المستثمر الأجنبي في الجزائر، وتتمثل هذه الضمانات في الضمانات التشریعیة والضمانات 

المالیة، وأخیرا الضمانات القضائیة، مما سمح بتكریس الدور المالي الفعال للاستثمار 

ى الاقتصاد لن المنظومة الإقتصادیة الجزائریة بعدة نتائج وأثار إیجابیة عالأجنبي ضم

الوطني من أهمها توفیر السیولة المالیة لدعم وتطویر المجال الإقتصادي فالتمویل هو 

عصب الإقتصاد فبدونه لا یمكن تطبیق السیاسة الاقتصادیة ولا حتى تحقیق الأهداف 

المستثمرین الأجانب دعامة أساسیة للإقتصاد الوطني، كما ینتج البسیطة ، لذا التمویل من 

عن النشاط الاستثماري في الجزائر من طرف المستثمرین الأجانب خضوعهم لنظام 

.الضرائب نتیجة عملهم في الجزائر مما یولد مصدر مالي للدولة لتغطیة نفقاتها 

كما یلعب الاستثمار الأجنبي دورا كبیرا في التنمیة الاقتصادیة داخل الدولة المضیفة 

خاصة فیما یخص البنیة التحتیة فهو یقویها ویطورها بحیث تصل لدرجة التقدم وملاحقة 

الدول الكبرى في عملیة التصدیر والإنتاج ، لذا فالدور الاقتصادي للاستثمار الأجنبي یمنح 

للدولة من خلال تثبیت سیاسة اقتصادیة معینة تعتمد على التكنولوجیا الحدیثة عدة امتیازات 

التي استعملها المستثمرون الأجانب في مشاریعهم الاستثماریة، وبالتالي تكوین اقتصاد وطني 

.متطور من خلال  زیادة نسبة التشغیل والإنتاج وتغطیة العجز الإقتصاديو متكامل  

:عن هذه الدراسة فیما یليتتمثل النتائج المترتبة 

یعد الاستثمار الأجنبي مصدرا هاما لتمویل الاقتصاد الوطني من خلال السیاسة -

.التشجیعیة له 

التكریس الدستوري لمبدأ حریة الاستثمار في الجزائر سمح بزیادة نسبة الاستثمار -

.الأجنبي في الجزائر و زرع المناخ المناسب له 
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الممنوحة للمستثمرین الأجانب سواءا الضمانات القانونیة أو المالیة أو تنوع الضمانات-

.القضائیة سهل مهمة تشجیع الاستثمار الأجنبي في الجزائر

تعد حركة رؤوس الأموال أساس نجاح كل مشروع استثماري ، لذا وضع المشرع -

ارج أو من الخارج الجزائري ألیات قانونیة لتنظیم هذه الحركة سواءا من الجزائر إلى الخ

.إلى الجزائر

حقق الاستثمار الأجنبي في الجزائر عدة نتائج ایجابیة أهمها زیادة نسبة التشغیل -

.والإنتاج و تقویة بنیة الاقتصاد الوطني  

:وعلیه یمكن تقدیم التوصیات التالیة

تالي فتح مجالات أوسع للاستثمار الأجنبي لزیادة رؤوس الأموال في الجزائر و بال-

إنعاش الاقتصاد الوطني

تعزیز الرقابة المالیة للاستثمارات في الجزائر بألیات قانونیة جدیدة تتماشى مع تكریس -

.مبدأ حریة الاستثمار

وضع هیئات متخصصة للعملیات المالیة لتسهیل عملیة المراقبة على حركة رؤوس -

.جانبالأموال دون المساس بالضمانات الممنوحة للمستثمرین الأ

تشجیع المستثمرین  الأجانب بوضع تسهیلات على دخول و خروج الأموال إلى -

.الجزائر

.تكریس مظاهر المساواة و المعاملة المتكافئة للمستثمرین الوطنیین و الأجانب-
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:ملخص

یعتبر الاستثمار الأجنبي أداة حیویة لتحقیق التنمیة الاقتصادیة في العدید من الدول 

وعلى الاقتصاد الوطني بصفة خاصة، حیث یعتبر محرك للنمو والاستدامة، بشكل عام

حیث یساهم في تعظیم الاقتصاد الوطني وتحفیز نموه في عدة اتجاهات، هذا ما تفطنت له 

الدولة الجزائریة وذلك بسن عدة تشریعات وقوانین لاستقطاب المستثمر الأجنبي وتهیئة له 

من خلال دراستنا لهذا الموضوع والتركیز على نقاط أساسیة المناخ المناسب، هذا ما رأیناه

:هي كالتالي

حیث أن المستثمر الأجنبي المركز حظي بمركز :النظام القانوني للمستثمر الأجنبي-

قانوني خاص من طرف المشرع الجزائري أین قدم تعریف خاص للاستثمار الأجنبي 

.ماره، وقدم له ضمانات لحمایة استث)مكوناته ومناخه(

التمویل، حیث لإقامة أي مشروع استثماري لا بد من تمویل فهو أساس قیام المشروع -

.الاستثماري، حیث أن المشرع الجزائري قدم تعریف للتمویل وأهمیته وذكر أنواعه

هذا ما بینه الدور المالي :أثر الاستثمار الأجنبي في دعم الاقتصاد الوطني-

الجبائیة المقدمة من رؤوس الأموال والتحفیزات للاستثمار الأجنبي من خلال حركة

.طرف المشرع الجزائري

ومن جهة أخرى الأثر نلمسه من خلال زیادة نسبة التشغیل والإنتاج والآثار المترتبة 

على میزان المدفوعات من خلال التدفقات الخارجیة التي تساهم في التنمیة الاقتصادیة 

.للبلاد

الاستثمار الأجنبي، المستثمر الأجنبي، النظام القانوني للمستثمر :الكلمات المفتاحیة

.الأجنبي، التمویل، حركة رؤوس الأموال، قانون الاستثمار، التحفیز الجبائي


